البيوع المي عنها نصا في الشريعة الإسلامية 


وآثر النهى فيها من حيث الحرمة والبطلان 


د / على بن عباس الحکمي 
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة 
والدراسات الإإسلامية 
جامعة أم القرى 


۰۹ هھ ۱۹۹۰م 


(آ) 


الحمد لله الذي أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخباشئٹ > وشرع 
مهم وسائل الكسب الحلال . وحثهم على طلب الرزق والابتغاء من 
فضله . وجعل البيع والتجارة عن التراضي من المباحات التي يتوصل 
با إلى امتلاك الأموال وتبادل الأعيان والمنافح . ليكون ذلك إحدى 
وسائل عمارة الأرض التي استخلفهم فيها . 

والصلاة والسلام على التبي البشير النذير محمد الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين . فبين للناس أحكام معاشهم ومعادهم » وهداهم الى 
الصراط المستقيم في دنياهم واخر چم > فأحل الحلال وحرم الحرام » 
وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ء لايزيع عنا الا هالك . 

وبعد : فإنه لما كانت البيوع من مقومات الحياة > وما یبتلی به کل 
فرد فيها . إذ هى أهم وسائل تبادل الأموال . ولايستغنى عن مزاولتها 
أحد . كانت الحاجة إلى معرفة أحكامها » وتييز الماح منها من غيره 
ماسة وقائمة في كل حين . بل إن العلم بها متعين على كل فرد يرحب 
ممارسة البيع والشراء » ومذا قال بعض السلف : من لم يعرف الحلال 
والحرام من البيوع فلا يحل له مزاولة البيع والشراء - أو كلاما هذا 
معناه . 

من أجل ذلك رأيت أن أخصص هذا البحث لذكر البيوع المني 
عنها نصا قي القرآن والسنة المطهرة ء وبيان مذاهب العلماء في حرمة 
تلك البيوع وبطلاا وحاولت جمعها في موضع واحد » وتصنيفها 
حسب سيب النهي عن كل منها » ليتسنى لكل مسلم الإحاطة بها في 
يسر وسهولة » حتى يستطيع تجنبها تي تجارته » وتعامله مع الناس . 

هذا باللإإضافة إلى غرض علمي يخص الباحثين في الفقه الاسلامي 
وأصوله وهو تطبيق بعض القواعد الأصولية على الفروع الفقهية . 
ليتأكد بذلك مدى صلاحية هذه القواعد للتطبيق . كا يظهر وجه 
خالفتها إن وجدت خخالفة . 


(1) 


(رسه) 


والقاعدة التي دف هذا البحث إلى معرفة تطبيقاا على كتاب 
البيوع هى « دلالة النهى على التبحريم والبطلان أو عدمها » هذا وقد 
كان الإعتاد ق جمع صور البيوع المہیى عنها نصا على كتاب اله ولا » 
ثم كتب أحاديث الأحكام مثل منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية › 
وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني »> وعمدة الأحكام 
للمقدسي . والإلمام لابن دقيق العيد » وشروح بعض هذه الكتب 
مثل نيل الأوطار » وإحكام الأحكام > وسيل السلام » وغيرها . 

هذا باللإإضافة إلى الكتب العامة في السنة كالصحيحين والسنن 
الأربعة والموطاً وغبرها . 

وقد يلاحظ القاريء آنني عندما شير إلى تخريج حديث من 
الأحاديث فغالباً ما أذكر أحد كتب أحاديث الأحكام » إما بمفرده أو 
مع الكتاب الذي أخرج فيه أولا » وبخاصة إذا كان غير 
الصحيحين » والسبب في ذلك يعود إلى أن كتب أحاديث الأحكام 
المذكورة وشر وحها قد عنيت بالصحيح من الأحاديث والتنبيه إلى مافي 
يعضها من ضعف . فضلاً عن أن شراحها قد أضافوا إليها الر وايات 
الأخرى مع ذكر مافي أسانيدها من مقال لأهل العلم بالحديث » الأمر 
الذي يجعل قي الرجوع إليها غنية عن مراجعة الحديث في أصوله من 
السنن ونحوها التي تحتاج إلى دراسة السند ليتميز الصحيح من غيره › 
ما لايستطيعه إلا المخخصص في علم الرجال : 

هذا وكان الإإعتاد أيضا في معرفة المذاهب الفقهية على الكتب 
المححررة المشهورة في كل مذهب على حدة » مع الرجوع إلى كتب 
الخلاف كالمغنى والمجموع والمحلى ونحوها . کےا سيتضح ذلك من 
هوامش البحث وقائمة المراجع . 

وقد قسمت البحث إلى تمهيد وستة مباحث - التمهيد وتته 
مطلبان :- 


CY) 


أحدها : في معنى النهي وصيغه ودلالته على التحريم والبطلان . 
الشاني : في معنى البيح وأرکانه وشر وطه وأقسامه . وأوجه المنح ف 
البييوع المغهية . 

المييحث الأول - في البيوع المي عنها لعدم مالية المبيع . 

المببحث الشان - في البيوع المنهي عنها لما فيها من الربا . 

المببحث الثالث - في البيوع المنهي عنها لما فيها من الغرر . 

المببحث الراإبع -ني البيوع المهي عنها لما فيها من الغش والتدليس . 
المببحث اللخامس - في البيوع المنهي عا لتعلق حق الغير بها دون الملك 
المببحث السادس - في البيوع المنهي عنها للحال التي وقعت فيه . 


وأسأل الله أن مجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » وأن يبارك 


فيه » وینفع به انه وې ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم وبارك على 
نبیتا حمد وعلى آله وصحبه 


() 


(٤( 


أولا : معنى النهي › وصيخته › ودلالته على التحريم والبطلان . 


ثانیاً : معنى البيح وأركانه وشر وطه وأقسامه › وأوجه المنح ق 
البيوع المنهية . 


)٥( 


C1) 


أولا : معن النهي وصيغه ودلالته على التحريم والبطلان 
(أً) معنى النهي لغة : 


النهي لغة مصدر هى ينهي » ضد الأمر . وقيل : خلاف الأمر › 
ومعناه : المنع يقال : ہاه عن کذا » أی منعه عته . ومنه سمی العقل 
ية ٠‏ لأنه ينهي صاحبه عن الوقوع فيا بخالف الصواب ويمنعه 
عه( . 

(ب) معنى النهي شرعاً : 

إختلفت عبارات الأصوليين في تعريف النهي في الإإصطلاح 
الشرعي ٠‏ وذلك بسبب اختلافهم في أمور يرى البعض منهم آنه لابد 
منها لتحقيق معتى النهي » ويرى البعض عدمها ووجوب توافر آمور 
آخحری 
فقد عرفه الغزالي بأنه « القول المقتضى ترك الفعل”» وعرفه أبو يعلى 
الحنبلي بأنه « قول القائل لمن دونه لاتفعل"» . وقال النسفي من اللحنفية 
في تعريفه « هو قول القاثل لغيره على سبيل الاستعلاء لاتفعل” » . 

وعرفه ابن الحاجب المالکی بقوله « الہ اقتضاء كف عن فعل عل 
جهة الإإستعلاء“) . 0 

كا عرفه أبو الحسين البصري المعتزلي بقوله « هو قول القائل لغيره 
لاتفعل على جهة الاستعلاء إذا كان كارهاً للفعل » وغرضه أن 
لايفعل"» . 


س 
() القاموس ج ٤‏ ص ٤٠١‏ ولسان العرب ج ٤‏ ص ۷۳٤‏ وإرشاد القیحول ص ٠١۹‏ . 
(۲) المستصفى ج ١‏ ص ٤١١‏ . 

(۴) العدة ج ۲ ص ٤۴١‏ . 

(ی) الار ص۸١۲‏ . 

(ه) ختصر ابن الحاجپ ج ۲ » ص٤٩‏ . 

. المعتمد ج ۱ )› ص۱۸‎ )١( 


(V) 


وحيث أننا بصدد تعريف النهي في الإصطلاح الشرعي › وهو في 
الشرع قد یون بالقول أو بغيره ما يدل على طلب الترك » ک) أن طلب 
الترك قد يكون من الأعلى للأدنى والعكس » وقد يصدر من اللفظ أو 
غيره مايدل عليه » مع أن من صدر ذلك منه لايريد ترك المنهي عنه في 
حقيقة الأمر وواقعه » وإنما يريد ابتلاء المنهي واختباره . 

بناء على ذلك كله يترجح لنا في تعريف النهي شرعاً أنه « طلب ترك 
الفعل بلا تفعل أوما يقوم مقامها » . 

ليشمل طلب الترك بالقول وبغيره » ويشمل طلب الترك من الأعلى 
للأدنى وعكسه سواء أكان على سبيل الاستعلاء أو بدونه » فإن صيغة 
النهي ومايقوم مقامها تدل على ذلك ظاهراً > مالم يصرفها صارف من 


(۲) صيغخ النهي 


للنهي عند أهل اللغة وعامة السلف صيغة تدل عليه بالوضع اللغوي 
حقيقة » خلافاً لبعض القائلين بالكلام النفسي(“. 

وصيغة النهي الموضوعة له عند أهل العربية هى ( لاتفعل ) للمفرد 
المذكر ولغره بزيادة علامته اللخاصة به من ياء التأنيث أو نوها » أو الف 
المخنى أو واو الحماعة » . 

ومثل صيغة « لاتفعل » في إفادة طلب الترك صيخ لفظية كثره منها : 
اسم لاتفعل من أسماء الأفعال مثل « مه » فإن معناه لاتفعل و « صه » 
فان معناه لاتتكلم . 

والأفعال التي بصيغة الأمر ومعناها النهى مثل « كف » و «ذر »و 
« دع » و « اجتنب » و « اترك » ووه 


ل 
)0 العدة ج ۲ » ص ٤۲۹‏ واللمع » ص ۱۱۹ وارشاد الول » ص ٠١١۹-۹۱‏ . 
(۲) ارشاد القحول . ص ۱١۹‏ . 


(A) 


أساليب القرآن والسنة في الثهي : 


وقد يأتي التعبير عن طلب ترك الفعل في القرآن والسنة كما هو أيضاً 
في اسالیب العرب » بعبارات وتراکیب اخری غیر ماذکر متها : 

وصف الفعل بأنه ظلم کقوله تعالی # ومن أظلم ممن افتری على الله 
الكذب أو كذب باياته إنه لابفلح المجرمون که 

آو بعدم حب الله له » کقوله تعالی 3 ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد اله على ماني قلبه وهو ألد الخصام » وإذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايجحب الفساد ‏ . 

أو ذكر الفعل مقروناً بالوعيد . كقوله تعالى ل ويل للمطففين > 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسر ون چ . 

أو تشبيه مرتكب الفعل بالصورة القبيحة » كما في قوله تعالى 4 الذين 
يأكلون الربا لايقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الملس O‏ 

أو بمخاصمة الله لصاحب الفعل » مثل قوله 4ة ( قال ربكم : ثلاثة 
أا خصمهم يوم القيامة » رجل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حراً 
فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجیرا فاستوف منه ولم یعطه اجره ¢ 

أو بالنص على تحريمه . كقوله ية ( إن دماءكم وأموالكم حرام 
علیکم . . . ٩)‏ 

إلى غير ذلك من الأساليب والتراكيب المنتشرة في الكتاب العزيز 
والستة المطهرة . 


. ۱١ سورة يونس آية‎ )١( 

٠٠١ » ۲۰٤ : سورة البقرة‎ )۲( 

(۳) سورة المطفشفين ؛ ۲-١‏ . 

(4) سورة البقرة : ۲۷۵ 

(ه) صحيح البخاري مع الفتح ج ٤‏ ص ٤11۷‏ . 
() مسلم بشرح النووي ج ۸ ص ۱۸۲ . 


(4) 


)"( دلالة التي عل التحريم والبطلان 
(ا) دلالة النهي على التحريم 


ترد صيغة النهي في استعمالات أهل اللغة لعدة معان » متها : 
التحريم والكراهة والتهديد والإرشاد والتحقير وبيان العاقبة والتيئيس 
وغبرها . 
ولاخلاف بين الأصوليين في أا از فيا عدا التحريم والكراهة 
ولكن أختلفوا في أا تكون حقيقة على عدة مذاهب أشهرها خُسة 
ھی : ٥(‏ 
09 اها حقيقة في التحريم . واستعياها فيا عدا ذلك من الكراهة 

وغيرها مجاز » وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أبو 
حنيفة ومالك والشافعى وأحمد > وهو الذي عليه المحققون من 
أهل اللغة والأصول . ˆ 


ومن أدلتهم على ذلك : 


( أ ) أن العقل يفهم من الصيغة المجردة عن القرينة : الحتم 
ولزوم الامتناع وذلك دليل ١ا-لعقيقة‏ . 

(ب) ون السلف استدلوا بصيغة النهي المجردة عن القرينة على 
التحريم والحظر والأمثلة على هذا كثيرة . لاحاجة إلى 
الإطالة بذكرها . 

(۲) وذهب فريق من الفقهاء والأصوليين إلى أن معناه الحقيقى الكراهة 
واستدلوا على ذلك : بان التي إن يذل غلل مرجوحية اله صن 
وهذا لايقتضى التحريم » بل الكراهة . 
وأجيب عن ذلك بعدم التسليم به » بل أن السابق إلى الفهم عند 
التجرد عن القرينة الصارفة هو التحريم 

اکل ای ےک ع ۷۹ وم ارا بت ای ر ا ا 
وإرشاد القحول ص ١٠١٠١‏ . 


)1*( 


() 


(٤( 


)( 


وذهب آخر ون إلى أا مشتركة بين التحريم والكراهة إما اشتراكا 
لفظيا أو معنويا . بدليل ورودها في الشرع وفي كلام أهل اللغة 
لكل من المعنيين ٠‏ فلا يتعين أحدها إلا بقرينة » وإلا كان حملها 
على أحدها ترجيحا من غير مرجح . 
وأجيب عن ذلك : بأن دعوى الإشترا تراك غير مسلمة » وآن النهي 
عند تجرده عن القرائن لايجتمل غير التحريم > کا مر في دلیل 
الجمهور » وأن وروده لغير التحريم لابد أن يكون مصحويا 
بقرينة . 
وذهب الحنفية إلى أا تكون للتحريم إذا كان الدليل قطعيا 
وللكراهة إذا كان الدليل ظتيا . 
وأجيب عن ذلك بأن الخلاف إنها هو في صيغة طلب الترك أتقتضي 
التحريم أم غيره » وهذا طلب قد يستفاد بقطعي فيكون قطعياً وقد 
یستفاء بظني فیکون ظنیا > فلا أثر لقطعية الدليل وظنيته في إفادة 
الصيغة التحريم أو عدمه » بل المي عنه قد يكون عحرماً قطعاً 
لقطعية دليله » وقد يكون ححرماً ظتاً لظتية دليله“ . 
وذهب بعض الأصوليين إلى الوقف . لورود صيخة الي في الأدلة 
الشرعية وفي كلام أهل العربية تارة للتحريم وتارة للكراهة > 
ولامرجح . 
والحواب عن هذا أن ماورد للكراهة سواء في كلام أهل العربية أو 
في خطاب الشرع إنما هو مقترن با يصرفه عن التتحريم إلى 
الكراهة كغيرها من المعاني الأخحرى سوى التحريم . 
هذا وبالنظر في المذاهب المذكورة وأدلتها يتبين رجحان القول 
بدلالة النهي المطلق على التحريم حقيقة > ونه فی عداہ تجاز لا 
يحمل عليه إلا بقرينة » وذلك ما عليه أكثر الفقهاء والأصوليرن . 
وما يويد هذا المذهب أنه بتتبع النصوص التي وردت في غير 
التحريم نجدها مصحوبة صرفتها عن الحقيقة التى هى 
التحريم إلى المجاز وهو سائر المعاني بيا فيه الكراهة > والله أعلم 


١٠١١ إرشاد الفحول ص‎ . ١ 


1١۷) 


(ب) دلالة المي على البطلان أو الفساد 


للققهاء والأصوليين خلاف مشهور في دلالة الهي على البطلان 
أو الفساد وعدم دلالته . 

وقبل أن نتعرض لذكر مذاهبهم في ذلك لايد لتا من بيان معاني 
كل من الصحة واليطلان والفساد » لأنه لابد من تصورها قبل 
الحكم على الأفعال بها . 
معتى الصحة : 

الصحة في اللغة ضد السقم » وهى اتعدام المرض والبراءة من 
کل عیب “اما في E‏ اللاصوليين فقد عرفها ابن اطمام 
الحنفي بأا « ترقب ١‏ لمقصود من الفعل عليه »° 

وعرفها البيضاوي با « استتباع الفعل غايته ٠»‏ 
والغاية من الفعل في عقود المعاملات عبارة عن ترتب اثارها عليها 
من ثبوت الملك » وحل المبيع والثمن في البيع . وحل التمة 
وثبوت التسب قي عقد النكاح وتحو ذلك .> وأما الغاية في 
العبادات فهى عند المتكلمين موافقة الآمر » وعند الفقهاء 
سقوظ القضاء . وقال ابن اضام : هى اندفاع وجوب القضاء . 

هذا وللحنيفة اصطلاح خاص في تعريف الصحة في المعاملاات 
إذ يعرفونها بكون العقد يترتب عليه آثره المقصود منه مع عدم طلب 
التفاسخ شرعا . 

ويعبرون عن الصحیح بأنه ما کان مشروعاً بأصله ووصفه أو 
پأنه « ما استتیع غايته المقصودة منه ولم يطلب فسخه شرعاً »(“ وقد 
ذكروا ذلك ليقابلوا به الباطل والفاسد في اصطلاحهم كا سيأتي . 


()( القاموس » ج ۱ » ص١٤۲‏ . 

(۲) التحریر مع شرحه التیسیر ۔ ج ۲ ۲۳٤‏ . 

(۳) المہاج مع شرحیه للاستوی والبدخشى . ج ١‏ ص ٥۷‏ . 

. ۲۳٤ والتحریر مح شرحه التیسیر » ج ص‎ ٥۷ ص‎ » ١ ناية السول » ج‎ )٤( 
: ٠١۲ التحریر ج ۲ . ص ۲۳۹ ومسلم الثبوت ۔ ج » ص‎ )( 


(۳) 


البطلان لغة مصدر بطل » وهو ذهاب الشىء ضياعاً وخسراناً ء 
والباطل نقيض احق . 

أما في اصطلاح جمهور الأصوليين » فالبطلان نقيض الصحة › 
والباطل نقيض الصحيح > فالبطلان عدم استتباع الفعل غایته > 
فهو في المعاملات عدم ترتب اثارها عليها من ثبوت الملك وحل 
الإنتفاع وتحوما ٤‏ 1 

وقي العبادات كون الفعل واقعا على خلاف آمر الشرع عند 
المخكلمين › وكونه غير مسقط للقضاء › أو غير دافع لوجوب 
القضاء عند الفقهاء "° . 

وهو عند الحنفية في المعاملات كون العقد لايترتب عليه أثره 

وقالوا عن الباطل بأنه ما کان غير مشروع لا بأصله ولا 


الفساد لغة مصدر فسد كنصر وعقد وكرم » وهو ضد 
الصلاح ء ويطلق على أخذ الال ظلا وعلى الجدب .“ما في 
الاصطلاح الأصولي فهو عند الجمهور منهم غير السفية مرادف 
للبطلان » فه) بمعئثى واحد ويقابلان الصحة . 

وعلى هذا فتعريف الفساد في اصطلاح جهور الأصوليين غير 
الحنفية هو تعريف البطلان السابق ذكره” . 


. ۲۲۷ ولسان العرب ج ۱ ء ص‎ ۳٤١ القاموس ج ۳ » ص‎ )١( 

(۲) باية السول ج١‏ > ص ٥۸‏ » وتیسر التحریر ج ۲ ›» ص ۲٣۳۹‏ ۰ 

)™( تيسير التحریر ج ۲ ص ۲۳۹ وفواتح الر جوت - ج ١‏ ص ٠۲۳‏ 

. ٣٣٣۹ القاموس ج ۱ » ص‎ )٤( 

۲ وتیسدر التحریر ج ۲ ص ۲۳۹ وشرح خحصر این الحاجب ج‎ ٥۷ منہاج الوصول ج ۱ ص‎ )٥( 
. ۱٤٩١ ص‎ > ١ ص ۸ وجمع الجوامع بشرح امحل ج‎ 


(1۲) 


وأما الحتفية فللفساد عتدهم معنى مغاير للبطلان » إذ يعرفونه في 
المعامالات بكون الفعل يترتب عليه أثره المقصود مع طلب التفاسخ 

شرع( 

فالفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية أن الباطل لايترتب عليه أثره 
المقصود منه > والفاسد یترتب عليه آثرہ › مع ان کلا منہ) مطلوب 

فسخه شرعاً على تفصيل في الفروع » سيتضح قريباً . 

وكل من الباطل والفاسد يقابل الصحيح عندهم كما سبق بيانه . وقد 
كان هذا الاصطلاح الناص بالحنفية أثر في الفروع الفقهية إذ خالفوا 

الجمهور في كثير من المنهيات فقالوا بفسادها حسب اصطلاحهم ٤‏ ف 

حين أن الجمهور يرون بطلاما » كما سيتضح ذلك من خلال ثنايا هذا 

البحث . 

أقسام الفعل المنهي عنه من حيث تعلق النغهي به : 

يقسم الأصوليون والفقهاء الفعل المنهي عته بحسب تعلق النهي به 

إلى ثلاتة اأقسام ھی OM‏ 

. منهي عنه لعينه » سواء أکان النهي عنه لذاته أو لمحزثه‎ )١( 
مشال الأول : النهي عن بيع الحصاة » على تفسير جعل الرمى‎ 
.” بيعا . بمعتى إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع‎ 
ومثال الثاني : التي عن بيع الملاقيح والمضامين : لأن النهي عنه‎ 
لأجل جهالة المبيع أو عدمه أو عدم مالیته أو عدم القدرة على‎ 
.( تسليمه » وهو جزء العقد‎ 

(۲) مغهي عنه لوصفه الملازم . مشل النهي عن الربا » فالنهي ليس وارداً 
على ذات العقد أو جزئه . لاستکمال أرکانه وشروطه . بل النهى 
عنه بسب الزيادة في أحد العوضين بدون مقابل » وهذه الزيادة 
وصف ملازم للعقد لاينفك عته » بمعنى أا لاتتحقق على ذلك 
الوجه بدونه . 


)¥( التحریر وشرحه التیسیر ج ۲ ص ۲۳٣‏ . ومسلم التبوت ج ١‏ ص ٠۲۲‏ . 

٠ ٤٠١ ص‎ ١ ص ۸۰ وتيسرر التحریر ج ۱ ص ۳۷۹ وشرح جع الحوامعم ج‎ ١ اصو ل السرخسي ج‎ CY) 
. ه٤ وحاشية الدسوقي ج ۳ ص‎ ١ 

(۳) نیل الاوطار ج ہ ص ٦٦۱۔۱۹۷‏ . 

7( حاشیة ابن عابدین ج ہ ص ٥۳‏ وشرح منتهی الارادات ج ۲ ص ۱٤۷‏ ومغن المحتاج ج ۲ ص ٠۰‏ 
وسیاتي بیان معنی کل منہا 


)1٤( 


وجدر التنييه هنا على أن كثيراً من أمثلة هذا القسم ختلف فيها 
فبعض الفقهاء ء كالحنفية يعدوا منه ء ومن ذلك بيوع الريا 
بش بد ی اع الارن رک اک کے ا : 

(۳) منېي عنه لغیره » ویعبر عه بالمنهي عنه لأمر خارج أو لوصف 
جاور كالبيع عند نداء الجمعة « فالہهی عنه لا لذاته ولا لوصف 
ملازم له غير منفك عنه ¢ وانها هو لأمر خارج > وهو منع السعي 
إلى صلاة الجمعة » فهذا الوصف يمكن انفكاكه عن البيع » فقد 
محصل السعي مع وجود البيح . كا لوتبايعا وما في طريقها إلى 
الصلاة . وقد يتخلف السعي بدون البيع > کا لو اتشغل یأمر 
اخر أو تأخر تہاونا وكسلا . 

هذا وقد كان هذا التقسيم أثر في اختلاف الفقهاء والأصوليين 
في اقتضاء النهي البطلان المرادف للفساد في بعض الأقسام وعدم 
اقتضائه في البعض واقتضاء الفساد في البعض الآخر كا سنرى 
ذلك عند ذكر المذاهب في الفقرة الآتية : 


المذاهب في اقتضاء النهي البطلان أو عدمه : 

من تتح کلام الأصوليين ن والفقهاء ءي المسألة نجدهم اختلقوا في 
اقتضاء النهى البطلان أو عدمه على عدة مذاهب . يمكن حصر 
أشهرها وأظهرها في خسة هى : 


المذهب الأول 


أنه يقتضى البطلان مطلقاً » أي سواء أكان النهي لذات الفعل 
ام لوصفه الملازم ام لامر خارج > وسواء أكان ذلك ف العبادات 
مالك ”° . 
(۱) احکام الامدی ج ۲ ص ۱۷١‏ ونزهة الغاطر ج ۲ ص ۱١۲‏ وجمع الجوامع ج ١‏ » ص ٤٠١١‏ 
وأحكام ابن حزم 


)۱٥( 


المذهب الثاني 


أته يقتض البطلان في العبادات والمعاملات إذا كان النهي عائداً إلى 
ذات الفعل المي عنه » كصلاة الحائض وصومها وبيع الحصاة 
والمضامين والملاقيح ونحوها . 
أو إلى وصف ملازم له » كصوم يوم العيد وبيع درهم بدرمين وكالوطء 
زناءولايقتضيه إذا كان لأمر خارج كالوضوء بماء مغصوب وكالبيع عند 
التداء للجمعة وهذا مذهب الأكثر من الشافعية والمالكية وغيرهم . كما 
نسبه إليهم ابن السبكي وغيره . 


المذهب التالث 5 


أنه يقتضى البطلان في العبادات دون المعامالات . وهذا مذهب آي 
الحسين البصري من المعتزلة » ونسبه ابن السبكي إلى الغزالي وفخر 
الدين الرازي وهو اختيار اين العام من الحنفية ”“ . 


المذهب الرابح : 


أنه لا يقتضى البطلان ولا الفساد مطلقاً » لاني العبادات ولافي 
المعاملات وهذا اختيار بعض الشافعية » منهم القفال » ونسبه الغزالي 
والقرافي وابن السبكي الى أبي حنيفة » كما نسب إلى محمد بن الحسن 
وهو مذهب كثير من المعتزلة ‏ . 


. ٠١٠١ ص ٤ه .» وإرشاد الفحول ص‎ . ٣ وحاشية الدسوقي ج‎ ٠ ٠١١ ء ص‎ ١ جع الجوامع ج‎ )١( 

(۴) المعتمد ج ١‏ . ص ۱۸١‏ . وجمع الحوامع ج ١‏ ء ص ٤٠١١‏ . وإرشاد الفحول ص ١٠٠١‏ . والتحر ير 
مع التیسیر ج e ۱١‏ ص ۳۷۸ و ۲ ۰ ص ۲۳٣‏ . 

۱۸٤ . ۱۸۳ والمعتمد ج ۱ » ص‎ . ٤١١ ء ص‎ ١ المستصفى ج ۲ » ص ۲۷ . وجح الجوامع ج‎ (T) 
. ١١١ وإرشاد القحول ص‎ 


(17) 


آنه يقتضى البطلان المغاير للفساد إذا كان النهى لعين الفعل > 
ويقتضى الفساد لا البطلان إذا كان النهي لوصف ملازم » ولايقتضى 
بطلاناً ولا فساداً إذا كان النهي لأمر خارج جاور » وهذا هو المشهور 
من مذهب الحتفية' . 

وجدير بالذكر أن القائلين باقتضاثئه البطلان والفساد ختلفون في منشأً 
دلالته أهى اللغة أم الشرع آم العقل". أم هى الأمور الثلاثة وهذا هو 
الراجح . 

تلك هى أشهر المذاهب في المسألة . وقد استدل لكل ما بأدلة تبين 
رجححانه وسبب الأخذ به عند أصحابه . وقد ذكرنا أقوى تلك الأدلة 
ومناقشاتها في بحث مستقل . وظهر لنا رجحان مذهب القائلين بدلالته 
على البطلان مطلقاً مالم يصرفه عن ذلك دليل راجح © 

والذي يمنا في هذا البحث معرفة أن هذا الاختلاف في دلالة النهي 
على البطلان والفساد أو عدمها كان له أثر في الفروع الفقهية › ومنها 
البيوع التي سنتعرض في بحثنا هذا للمنهي عنه منها » وذكر مذاهب 
الفقهاء في ا-لحكم ببطلانہا أو عدمه 1 ک)| سيتضح من خلال البحث 


. ۳۷۷-۳۷۹ وتیسیر التحریر ج ۱ . ص‎ . ۲۹٤ . ۲٣۹۹ المنار وحواشیه ج ۲ ۔ ص‎ )١( 
. ۳۷١۹ التحریر مع شرحه التیسیر ج ۱ ص‎ (7 
. انظر « دلالات الي وأثرها في الفروع الفقهية » بحت نشر بمجلة جامعة أم القرى . العدد الأول‎ )۳( 


(1¥) 


تانیا : تعريقف البيعح › وبيان أركانه > وتسر وطه › وأقسامه وأآوجه 


المنح يق البيوع المنهية 
)١(‏ تعريف البيع في اللغة وقي الاصطلاح : 


(آ) البيع لغة مصدر باع . مأخوذ من الباع لالإنسان » لأن كلا من 
المتبايعين يمد يده إلى الآخر أخذا واعطاء . أو من المبايعة . أي 
المصافحة . لأن كلا من المتبايعين يصافح الآخر عند البيع غالبا . 


ويطلق على أمرين : 

أحدهما - قسيم الشراء » وهو الذي يشتق منه لمن صدر عنه لفظ البيع 

وحده : نقل ملك بثمن على وجه خصوص والشراء : قبول ذلك 
على أن لفظ كل منهما يقع على الآخر . تقول العرب : بعت بمعنى 

شریت وبالعکس . وقال تعالی [ وشروه بشمن بخس '“# أي باعوه . 

الثاني - العقد المركب من الاججاب والقبول . وهو لغة مقابلة شيء بشيء 

معاوضة قال الشاعر : 


مابعتکم مهج إلا بوص اکم [ 
زات ت ل و د 
(ب) تعریفه اصطلاہ ا1 : 


والبيع في اصطلاح الشرعيين : مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً 
بأحدهما أو بال في الذمة للتملك على التأبيد غير ربا وقرض . 


. من سورة يوسف‎ ۲١ الاية‎ )١( 

. ۷١ وختار الصحاح ص‎ . ٩٦ ص ۸ والمصباح ال نير ص‎ ٣ أنظر المعنى اللغوي للبيع في القاموس ج‎ CT) 

(۲) شرح منتھی الإارادات ج ۲ ء ص ٠١١‏ . وهذا عند الحنابلة وهو الذي اخترتاه . ولسائر الفقهاء 
تعاریف اخری . 


)۱۸( 


فالمبادلذ الاخذ والعطاء بين انين فأكثر . وفيه إشارة إلى أنه لابد للبيع 
من اثنين حقيقة اتفاقا . أو حكا على خلاف في بعض الصور . 
و « عین مالية » هی کل جسم أبیح نفعه آو اقتناؤه مطلقاً ‏ فیخرج به 
اللخنزير والميتة والحشرات الي لانضع فيها والكلب على خلاف في 
بعض أنواعه "'. 

و ٠‏ المشعة المباحد مطلقا هى الى لاتحتص إباحتها بحال دون حال . 
کممر في دار . او ر ا . ويخرج بذلك مالايباح الانتفاع به 
إلا في حال الضر ورة كالميتة » و « للتسلك » احترازا عن اللإعارة مقابل 
الإعارة مثلا و « على التأبيد. » بأن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمل 
معلوم ١‏ فيخر ج بذلك اللاجارة . 

ولا كان الربا في صورته مشابها للبيع . وخالفاله في الحكم . وكذلك 
القرض . لما كان فيه صورة مبادلة سال في الذمة بال حال . فيدخل كل 
منها في التعحريف . احتيج إلى إخراجهما بقيد « غير ربا وقرض »"“. 


(۲) ارکان البیع وشروطه : 
(آ) اركان البيع : 
ركن الشيء لغة : جانبه الاقوى . أو هو جزء الماهية . ٠“‏ 


واصطلاحا : مایقوم به الثيء . من التقوم > لامن القيام 
وقیل : هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه ۰ 


)١(‏ ثل خلب اليد وال لحراسة انطر ص ٠١‏ من عدا البيحت 
(CY)‏ رح منتھی اللارادات ۔ ج ۲ ) س ١4١‏ 

(۳) ختار السحاح > ص ۲٣۵‏ . والمصہاح المنیر ۔ ص ۲۲٤۲‏ . 
)£ التتعر قات للجرجان . ص ١١١‏ 


)14۹( 


وأركان البيع عند جمهور الفقهاء غير الحنفية ثلاثة متضمنة 
لستة ) هى ٠:‏ 
عاقك ۰ وهو الباثح والمشتري . ومعقود عليه > وهو الثمن 
والمئمن » ومعقود به وهو الصيغة : الإيجاب من أحد المتبايعين 
والقبول من الآخر » أو ما يقوم مقام الصيغة كالإشارة المفهمة من 
غبر القادر على النطق والمعاطاة على خلاف وتفصيل . أما الحنفية 
فلم يعتیروا ركنا للبيح سوى المعقود به » أي الإإيجاب والقبول 
الدالين على الرضا بالتبادل . 

وعبروا عن العاقد بأنه أهل العقد » وعن المعقود عليه بأنه 
لحل ”. 


(ب) شروط البسسع : 


للبيع شروط عدة لايصح إلا بها . منها مايرجع إلى العاقد وما 
مايرجح إلى المعقود به » ومنها ما يرجح إلى المعقود عليه . وقد ذكرها 
الفقهاء بالتفصيل والتمثيل لما يخالفها » وذكر وا الصور الكثيرة التي 
تتحقق فيها والتي لاتتحقق على احتلاف بينهم في تحققها وعدمه في 
بعض الصور . 
وسنذكر تلك الشروط بإيجاز » لأن ما يخرج بها هو في الواقع من 
الببورع المنهي عنها . 


)01 شرح منتهی الإرادات » ج ۲ » ص ٠٤١‏ . ومغن المیحتاج ج ۲ » ص ٣‏ . شرح الدردير مع 
حاشيته الدسوقي » ج ۳ . ص ۲ . 
(۲) شرح فتح القدیر » ج ٦‏ ص ۲٤۹۸‏ وحاشیة اہن عابدین › ج e ٤‏ ص ٥۰٤‏ . 


(۲۰( 


شر وط العاة د 


يشترط في العاقد شرطان أساسيان ”“ : 
أحدهما أن يكون جاثز التصرف وهو « الحر البالغ العاقل الرشيد » فلا 
يصح بيع المجنون مطلقا » ولابيع الصغير والسفيه والرقيق إلا في 
الشيء اليسير عند الحنابلة ‏ أو بإذن ولي الصغير المميز والسفيه » وإذن 
السيد لعبده ”°> 

والحنفية يشترطون العقل والتمييز » ولايشترطون البلوغ 7 . 
الثاني أن يكون العاقد راضيا تارا فلايصح مع إكراهه بغير حق 
إتفاقاً » وفي بيع المكره بحق خلاف فمنهم من أجازه كالحتابلة ومنهم 
من فصل » وقي لزومه تفصيل عند بعضهم وتفريق بين الاجراه على البيع 
والإكراه على سببه ١‏ . 


شر وط المعقود به « الإإيجاب والقبول » 


يشترط في صيغة البيع عند الفقهاء شرطان : 
أحدها - توافق الإيجاب والقبول في الجنس والنوع والصفة والقدر 
والحلول والأجل . وذلك بأن يقبل أحد الطرفين ما أوجبه الآخر وبع 
أوجبه » فان خالفه بان قبل غير ما وجب أو بعضه او بغر ما أو جب 


أو ببعضه لم ينعقد البيع . 


(1( شرح منتهى الإرادات » ج ۲ ٠١١‏ ء وحاشية الدسوقي » ج ۳ » ص 4 » ومغتي المحتاج بج ۲ ٠‏ 
ص ۷ » وحاشية ابن عاہدین > ج ٤‏ » ص ٥۰٤‏ . 

(( شرح منتهی الإرادات » ج ۲ . ص ۱٤١۹‏ . 

(۳) حاشية ابن عابدین » ص ٠٩٤‏ . 

(4( شرح منتهی الإرادات » ج ۴ » ص ٠٤١١‏ . ومغني المحتاج » ج ٣‏ ص ۷ وحاشية الدسوقي » ج ٣‏ 
ص ٦‏ . 


(1) 


الثاني - إتحاد مجلس العقد ¢ ون لايطول الفصل بين الإيجاب والقبول 
بها يدل على الإإعراض عرفاً . وقد راد بعض الفقهاء ء كالشافعية شروطاً 
آخرى فيها توع تفصيل › لیس هذا عله ٩‏ . 


شر وط المعقود عليه « الثمن والمثمن » 


يشترط في المعقود عليه ثمناً أو مثمناً عدة شروط : 

أحدها a aT‏ 
حاجة فيخ رج بذلك النجس كاليتة والدم والفنزير » والمتنبجس الذي 
لايمكن تطهيره ويخ رج به الحشرات التي لانفع فيها . 

ومافیه نتقع حرام » أو ماکان تفعه في بعض حالاته دون بعض کجلود 
الميتة المدبوغة عند الحتابلة ومن وافقهم › واشتراط المالية مصرح به عند 
الحتيقة والحنابلة "“. و يعبر عنه المالكية وبعض الشافعية بكون المعقود 
عليه طاهراً منتفعاً به <“ . 
الشرط الثاني - أن يكون كل من الثمن والمئمن معلوماً برؤية أو صفة 
فيخ رج المعحهول . سواء أكان مجهول الذات أو الجنس أو الصفة أو 
القدر أو الأجل أو غير ذلك . 
الشرط الثالث - أن يكون مملوكاً للعاقد ملكا تاماً » أو مأذوناً له في بيعه 
كوكيل وولي . فيخرج بيع الفضولي - على حلاف وتفصيل - والبيع 
زمن E E DT‏ 
غير المحازين . 
الشرط الرابع - القدرة على تسليمه » فيخرج بذلك بيع الآبق والشارد 
والطير في الهواء والسمك في الماء الكثير ٠‏ وبيع المخصوب من غير 
غاصبه ونحو ذلك . 


. المراجحسع السابقسة‎ )٣( 
. ۱٤۲ وشرح منتهی الإرادات ج » ص‎ . ٠۰١ ص‎ ٤ حاشية ابن عابدین ج‎ () 
. ١١١ ١١ ومغني المحتاج » ج ۲ ص‎ . ٠١ حاشية الدسوقي ج ۳ . ص‎ (£٤) 


(YY) 


الشرط انامس - أن يكون غير منهي عن بیعه فان کان مهيا عنه بطل 
البيع كبيع المبجهول وغير المقدور على تسليمه ونحو ذلك . 

وهذا الشرط نص عليه المالكية “ ولم يذكره غيرهم في جلة الشروط 
نصا اكتفاء منهم بإخراج الشروط السابقة لأكثر البيوع المنهية »> وبكون 
الباقي من البيوع المنهية لايصح لوجود مانع » لا لفقد شرط على تفصيل 
وخلاف كا سيأتي في أنواع البيوع المنهي عنها . 

هذا وللحنفية تنويع لشروط البيح ٠‏ يوافقهم الجمهور في أكثرها ٤‏ 
وان لم يسلكوا سبيلهم في عدها وتنويعها : فشروط البيع عند الحنفية 


أربعة أنواع : 
)١(‏ شروط انعق اد . 
)٣(‏ شوروط نف اد . 
)۳( ش روط صح ةة . 
)٤(‏ شوروط لنزوم . 


فشروط الانعقاد أربعة أنوإع : في العاقد » وفي نفس العقد « 
الإججاب والقبول » وي مكان العقد » وقي المعقود عليه . فا يتعلق 
بالعاقد اثنان العقل والعدد . فلا ينعقد من مجئون وصبي لا يعقل › 
ولا من وكيل من الحانبين إلا في الأب ووصيه والقاضي » وشراء العيد 
تفسه من مولاه بأمره › والرل هى اتن ٠‏ 

ولايشترط في العاقد البلوغ ولا الحرية ولا الإسلام ولا النطق ولا 


الصحو أي من مسكر ونحوه ٤‏ 
وما يتعلق بالعقد شرطان : موافقة الامجاب للقبول » وكونه بلفظ 
لماضي » 


وشرط مکان العقد واحد ¢ وهو اتحاد اللحلس 

وما يتعلق بالمعقود عليه ستة شر وط هى : 
كوه ودا « مال « رما 2 مملوکاً في نفسه وكون الملك للبائح 
وكونه مقدور التسليم ٤‏ 


. ٠١ص‎ » شرح الدردیر » ج۳‎ )١( 


(YY) 


وأما شرائط النفاذ فاثنان : الملك أو الولاية > وأن لايكون قي المبيع 
حق لغير البائع » فلا ينفذ بيع الفضولي آما شراؤه فتافذ »› على بعضص 

وأما شرائط الصحة فخمسة وعشرون . منها عامة » ومنها خاصة 
فالعامة لكل بيع هى : شروط الإنعقاد السابقة »> لأن مالا ينعقد 
لايصح . وعدم التوقيت > ومعلومية المبيع » ومعلومية الثمن با يرفع 
المنازعة » وبخلوه عن شرط مفسد » والرضا › والفائدة . فلا يصح بيع 
مالافائدة وتفع فيه . 

والشر وط الخاصة ببعض البيوع : معلومية الأجل في البيع المؤجل 
ثمنه والقبض قي بيع المشتري المنقول وفي الدين » وكون البدل مسمى 
في المبادلة القولية » والماثلة بين البدلين في آموال الربا واللخلو عن شبه 
الربا > ووجود شرائط السلم في عقد السلم > والقبض في الصرف قبل 
اللافتراق » والعلم بالثمن الأول في بيع المرابحة والتولية والإإشراك 
والوضيعة . 
وأما شرائط اللزوم بعد الإنعقاد والنفاذ : فخلوه من الخيارات ”. 

وبالنظر في هذه الشروط نجد معظمها ان لم يكن جميعها قد اشترطه 
الجمهور وذكروه في كتبهم » ولكن في مواضع متفرقة : في أول كتاب 
البيسوع > وفي ياب الخيار وباب الربا والصرف . ولكن يلاحظ أن 
الحتفية فرقوا بين شروط الإنعقاد »> وشر وط الصحة » فجعلوا بعض 
الشروط للإانعقاد والصحة » وبعضها للصحة فقط » وهذا مني على . 
مذهبهم في جعل غير الصحيح نوعين : باطل » وفاسد › کا سبق 
ذکره . 

فالباطل ما اختل فيه شرط من شروط الإنعقاد » والفاسد ما اختل 
فيه شرط من شروط الصحة غير شروط الإنعقاد وسيظهر ذلك في 
الأمثلة الفقهية قريبسا . 


(ر١)‏ حاشية ابن عابدین . ج £ » ص ٥۰٥۵» ٥'٤‏ ., 


)ئ( 


(۳) تقسيمات الليسع : 
للبيع عند الفقهاء عدة تقسيمات باعتبارات ختلفة فله تقسيم پاعتپار 


العقوة عله كا وما ٠‏ 


ت وتقسيم باعتبار الثمن خاصة . 
ى وتقسیم باعتیار وجود ا-لخیار فيه وعدمه 
- وتقسیم باعتبار وصفه شرعاً » وترتب آثاره عليه أو عدم ترتبها ٩‏ . 


فأما أقسامه باعتبار الثمن والمئمن فأربعة : 

بيع عين بعين » أي سلعة بسلعة » كبيع سيارة بقطعة أرض » ويسمى 
مقايضة . 

بيع عين بنقد » كبيع سيارة برياللات ونحوها » وهذا هو الغالب في 
البيوع . 

بيع نقد بنقد » ويسمى الصرف . 

بيع الدين بالعين » ويسمى السلم . 


وأما أقسامه باعتبار الثمن خاصة فأربعة أيضاً : 

بيع المساومة : وهو الذي لا يلتفت فيه إلى الثمن السابق . 

بيع المرابحة : وهو مبادلة المبيع بمثل ما اشترى به وريح معلوم . 

بیسح التولية : وهو مبادلة المبيع بمثل ما اشترى به دون زيادة أو 
نقصان . 

بيع الوضيعة : وهو مبادلة المبيع بأنقص ما اشترى . 


وما أقسامه باعتبار وجود الخیار فيه وعدمه فقسان : 


منحز : وهو مالاخيار في سه . 
غير منجز : وهو مافيه ا لجار . 


> ۲۶٣۷ ص‎ » ٩ والعناية شرح اطداية مح شرح فتح القدیر ج‎ ۲۷١ قوانين الأحکام الشرعية ص‎ )١( 
. ٠١ ص‎ . ١ وجواهر العقود ج‎ 


(۲) 


وما أقسامه من حیث وصفه شرعاً وترتب آثاره عليه أو عدمه - وهذا 
هو عور بحثنا و جال دراستنا هنا فقسان : صحيح › وغیر صحیح . 
وقد عرفنا هما وما يقابلهم| عند كل من الحنفية والجمهور » والصحيح 
أنواع ثلاثة : 
نافذ لازم : وهو مالم يتعلق به حق الغير » ولاخيار فيه . 
نافذ غير لازم : وهو مالم يتعلق به حق الغير » وفيه خيار . 
موقوف : وهو ماتعلق به حق الغير كبيع الفضولي على القول بصحته 
وقد حصر بعض الفقهاء البيع الموقوف في نيف وثلاثين صورة '“ . 

أما غير الصحيح فهو المقابل للصحيح عند كل من الجمهور 
والحتفية على المعنيين عندهما للصحيح . 
فغير الصحيح عند الجمهور نوع واحد هو الباطل ويسمى الفاسد وهو 
مالي تترتب عليه اثاره من إفادة الملك وحل الإنتفاع . وعند الحنفية 
توعان : 
باطل : وهو مالم تترتب عليه آثاره وذلك ما کان منیا عنه لأصله و وصفه 
أي ما اختل فيه ركن العقد أو أهله أو عله . كبيع المحدوم » والبيع 
الصادر من المجنون . وفاسد : وهو ماترتبت عليه آثاره مح طلب 
فسخه شرعاً » ویعبر عنه بأنه ماېی عه لوصفه دون أصله . کبیع 
وشرط . وعقود الربا ° . 
)٤(‏ أوجه المنع التي ورد بسبيها النهي عن البيوع : 
ما من شك أن الشارع الحكيم لايأمر بشيء إلا وفيه مصلحة تعود على 
اللكلفين ولاينهي عن شيء إلا وفيه مفسدة ترجع عليهم أيضاً . 

وقد ذكر الفقهاء البيوع الممنوعة المنبي عنها » وبينوا أوجه المنح 
وآسباها . واخثلفت طرقهم في ذكر تلك البيوع : فمنہم من آوردها 
مفرقة مع اللإشارة إلى أسباب منعها » وذكر أحكامها . 


(۱) حاشية ابن عابدین » ج ۲ . ص ۰ه . 


(۲) المرجسع الساإبسق . 


(Y7) 


ومنهم من قسمها حسب مذهبه قي صحتها وبطلاا إلى ثلاثة آقسام » 
حرمة باطلة » وعرمة غير باطلة » ومكر وهة ". وجع#وها الحنفية ثلاثة 
أقسام ا فا وک هة ر 7 

ومن الفقهاء من حاول تقعيدها وتصنيفها حسب أسبابا ومتعلقات 
النهي فيها . كابن رشد ا لحد في كتابه « المقدمات » وابن جزى الغرناطي 
في کتابه « قوانين الأحكام الشرعية » وابن رشد الحفید في کتایه «بداية 
المحتهد » ° 

فقد قال ابن رشد الد في مقدماته « . . والوجوه التي يمنع الشرع 
منها من عقد البيع عليها كثيرة » ما مايعود إلى الثمن وا مخمون ومنها 
مايعود إلى حال المتبايعين » ومنها مايعود إلى الحال التي وقع فيها 
البيع . . . « 

ثم ذكر أن البيوع المعحظورة أربعة أنواع : 
أحدها _ مالم يطابقه هي خاص ٠‏ ولم يخل فيه بشرط من الشرائط 
المشترطة لصحة البيع » مثل البيع قبل الصلاة » وفي موضع 
مغصوب » وذكر أن هذا النوع مع حرمته ومنعه فإانه إذا وقع لايفسخ 
اتفاقاً . 

الثاني - ما طابق نيا > ولكنه لم يخل بشرط من شروط الصحة مثل 
البيع وقت الحمعة » وبيع حاضر لباد » وبيع الرجل على بيع غيره ٠‏ 
وبيع المنابذة » وما آشبه ذلك من البيوع فهذا ختلف فيه بين آهل العلم 
على قولین إذا وقح . فمن رأي أن النهي لايقتضى فساد المنهي عته نم 
ية يفسخها ان كانت السلعة قائمة ومن رأي أن النهي يقتضي الفساد 
فسخها إذا كانت السلعة قائمة وأن كانت السلعة فائتة ردت قيمتها » 
وکان رد قیمتھا کرد عینہا . 


(1) جواهر العقود ج ١‏ ص ٥٥‏ ونہاية المحتاحج ج ۳ ص ٤)٤٥‏ . 

(۳( حاشية آپن عابدین ج ه . ص 5٩‏ . 

(۳ المقدمات مع المدونة ج ۲ » ص ۲٠۲‏ . وقوانين الأحكام الشرعية » ص ۲۸۳ ٠‏ وبداية المجتهد . 
ج۲ - ص ۹٤‏ . 


CV) 


وفي هذا النوع من البيح قول ثالث : أا تفسخ ما كانت السلعة 
قائمة فإن فاتت مضت بالثمن › ولم ترد إلى القيمة وهو قول بين 
القولين > لا جرى على قياس . 
الثالث - ما أخل فيه بشرط من شرائط صحة البيع . وهذاالنوع يفسخ 
على كل حال . ولاخيار قي ذلك لأحد المتبايعين وترد السلعة إلى البائح 
إن كاتنت قائمة › أو قيمتها يوم القبض إن كانت فائتة > ويرد البائع 


الثمن على المشتري 
الرابع - بيوع الشروط التي يسميها أهل العلم . بيوع الثنيا . وذكر 
بعض صورها ٩‏ . 


ورجح ابن جز ی الفساد في البيوع اى خسة أوجه ٩”‏ . 
مايرجع إلى المتعاقدين . وما يرجع إلى الثمن والمئمون ٠‏ ومايرجع إلى 
الغرر وما يرجع إلى الربا » والخامس سائر البيوع المنهي عنها . 

وحصر ابن رشد الحفید آسباب الفساد في البيوع من حيث تعلق 
النهي فيها بالبيح من جهة ماهو بيع في أربعة أقسام . 

تحريم عين المبيع ¢ الريا 0 الغرر 2 الشر وط التي تؤل إلى أحد 
هذين « الربا والغرر » أو لمجموعه)ا : وذكر أن هناك بيوعاً هى عنها 
لأسباب من خارج البيع منها الغش ومنها الضرر » ومنہا لمكان الوقت 
المستحق بها هو أهم منه ء ومنہا لأا حرمة البيع “ 


هذه طرف وأسالیب الفقهاء ف ذکر وجه المنح وأسبابه ف البيوع 


)١(‏ القدمات . المرجح السابق ب 
(۲) قوانين الأحكام المرجع السابق . 
(۳) بداية المجتهد ج ۲ ص ٤‏ ۹ 


(YA) 


ونحن قي هذا البحث لن نتبع طريقة الذين قسموا البيو ع المهية من 
حيث الحكم عليها بالحرمة والكراهة أو بالبطلان والقساد . لأن هذا 
هو آثر النهي في تلك البيوع وليس سببه . ثم ان أثر النهي من حيث 
التحريم أو الكراهة والبطلان أو الفساد ختلف فيه عند الفقهاء ء فقد 
يكون ال مني عنه صحیحاً عند قوم وباطلا أو فاسداً عند آخرین وماهو 
حرم في مذهب مکر وہ تحریماً أو تنزیہاً في مذهب آخر . وهذا ماستعرفه 
تفصيلا نتيجة للبحث في كل صورة من صور البيع المنهية التي 
سنتتاوها 0 وهذا سنتبع طريقة الذين قسموه بحسب متعلق النهي 
وسبيه »> أو ماسے|ه اپن رشد الخد بالوجوه التي يمتح الشرع متا من 
عقد البيع . 
وبالإستعانة يا قرره الفقهاء واستنبطوه من أسباب لتلك النواهي 
يمكن حصر البيوع المنهية بنص خاص في ستة أنواع هي : 


النوع الأول - بيوع منهي عنها لعدم مالية المبيع . 

النوع الثاني - بيوع منهي عنها لما فيها من الريا . 

النوع الثالث - بيو ع منهي عنها لما فيها من الغرر . 

النوع الرابسع - بيو ع منهي عنا لما فيها من الغش والتدليس . 

النوع انامس - بيوع منهي عنها لتعلق حق الغير بها دون الملك 

النوع السادس - بيوع مني عنا للحال التي وقعت فيها . 

وسنحاول حع أصح اللصوص الواردة في كل توع من هذه الأنواع 

وبيان حكم كل صورة من صورها عند الفقهاء » من خلال ستة 
مباحث . يخصص لکل نوع منہا مبحث على حدة . 


(۲4( 


المبحث الأول 
البيوع المنهي عنها لعدم مالية المبيح 


المعحت الأول 
البيوع المنهي عتها لعدم مالية اليح 


من شر وط إنعقاد وصحة البيع عند جميع الفقهاء أن يكون المبيح مالا 
والمال شرعا : مايباح نفعه مطلقا » واقتناؤه بلاحاجة ويخرج بهذا 
الشرط الأعيان النجسة كا-لخنزير » ومالا نقع فيه كيعض الحشرات ٠‏ 
ومافيه نفح حرم كالفمر مح نجاستها عند الأكثر . وما لإايباح اقتناۋه 
إلا لحاجة كالكلب . 

وهذا الشرط مأخوذ من عدة نصوص شرعية » منها نصوص وردت 
بالنهي عن بيع بعض الأعيان لما فيها من خالفة هذا الشرط . 

ويمكن حصر الأعيان التي ورد النهي عن بيعها لعدم ماليتها في ثمانية 
على خلاف في بعضها عند بعض الفقهاء كا سنرى وهي : 


. بيع الأصنام . (۲) بيع الهر‎ )١( 
. بيع الكلب‎ )١( . (ه) بيع الدم‎ 
. » بیح الميتشة . (۸) بیع اهر « السنور‎ )۷( 


(أً) النص الوارد في النهي عن بيعها . 

حديث جابر بن عبد الله رضي اله عنها أنه سمع رسول اله 5لا 
يقول : إن الله حرم بيع اللخمر والميتة والخنزير والأصنام . . الحديث 
أخرجه البخاري ومسلم واللإمام مد 2 


)١(‏ صسحيح البخاري مع الفتح ج ٤‏ ص ٤٠٠١٤‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ج ١١‏ .> ص ٥‏ ومنتقی 
الأخبار مع شرحه ج ه ص ٠١١‏ 


(1) 


(ب) المراد بالأصتام : 

الأصنام جمع صتم . وهو ما اند إلاهاً من دون اله . وكذلك الوثن 
قال الحوهري الصنم هو الوثن . وقال ره : الوثن ماله جثة 
والصتم ما كان مصوراً » ويقال : الصنم المتخذ من الحواهر المعدنية 


ال تذوب والوثن هو المتخحذ من حجر أو خشب ”° . 


حكم بيع الأصناام 1 


أجمع الفقهاء على تحريم بيع الأصنام إذا كانت باقية على هيشتها » لم 
تکسر ٠‏ مھا کائت مادتہا ۳ . 

للنهي عن ذلك . ولا فيه من إضاعة المال » إذ هي على هيئتها لانفح 
فيها فضلاً عن أا وسيلة إلى الكفر والشرك باش . 

وإذا وقع البيع فانه لاينعقد بل يكون باطلا عند الشافعية واللحنابلة 
جاء في المنهاج وشرحه مغنى المحتاج : « الثاني من شروط البيع النفع 
فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لاينفع » ولاحبتي الحنطة وتحوها » 
والة اللهو . . . وكذا الأصنام والصور وإن اتخذت المذكورات من 
نقد ٠‏ إذ لانفع بها شرعا »“ وفي المجموع « قال الرافعي : والمذهب 
البطلان مطلقا وبه قطع عامة الأصحاب ٠‏ وجاء في شرح منتهي 
الإرادات للبهوت الحنيلي : « ولايصح شراء خر ليريقها » لأنه لانفع 
فيها ولا الة هو ونحو صتم ۲(“ 


(ر١)‏ ختار الصحاح ص ۳۷١‏ . والمصباح امير ص ٤۷۷‏ . 
(۲) عمدة القاريء ج ٠۲‏ ص هه . 

(۳) مغن المحتاج » ج ۲ › ص ١۲١١۱۱‏ . 

. ۲٤٤ص‎ ۹ المجموع » ج‎ )٤( 

. ۱٤۲ شرح متتهی الإارادات ج ۲ » ص‎ )٥( 


(FY) 


(۲) بيع المر : 


(( النص الوارد قي النهي عنوفه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ئة قال : قال ربكم : 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . رجل أعطی بي ٿم غدر › ورجل باع 
حرا فأکل ثمنه > ورجل استأجر آجیراً فاستوف مته » ول يوفه جره . 
أخرجه البخاري وغيره . ›٩(‏ 


(ب) حکم بیع الحر : 


بيع الحر حرام وباطل بإجماع أهل العلم من المسلمين » ومن حكى 
الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وغيرهما >١‏ 

ودلیل حرمته وبطلانه قبل الإجماع حدیث ابي هريرة المذكور في 
صدر المسألة وغيره من ظواهر التصوص الدالة على منع التعرض 
للتاس في حرياتهم فضلا عن تملكهم بدون السيب الذي جعله الشرع 
مبيحاً لذلك . 

والذي جعل الفقهاء يتفقون على تحريمه وبطلاته » كون النهي عنه 
وارداً على العقد لذاته » إذ الخلل وقع ف المبيع وهو حل العقد عند 
الحنفية » وركنه عند غيرهم . لأن من شروط صحة البيع عند الجميح 
أن يكون المبيع مالا شرعاً والحر ليس بال » فالعقد عليه حرام ويقع 
باطاكً إتفاقاً (") 


)1( صحيح البخاري مع الفتح » ج ٤‏ » ص ٤١۷‏ 2 
(CY)‏ المغني ج ٤‏ » ص ۲۸۳ . وا لمبجمیع ج ٩‏ ۰ ص ۲۲۹ . وشرح فتح القدیر » ج ٦ء‏ ص ٤1٤‏ . 
(۳) المراجىعى السابقشة . 


(r) 


ر( النصوص الواردة في النهي عن بيعها: 


الخمر أم الخبائث » وقد حرم الله الخبائث على الأمة » وأحل هم 
الطيبات فجاءت النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة بتحريم 
ا-لخمر والزجر عنها » وبيان مافيها من مفاسد ومضار » وقد وصفها 
القرآن الكريم باہا رجس . وقال عامة الفقھاء بنجاستھا » کہا وردت 
نصوص صريحة صحيحة من السنة بتحريم بيعها » والنهي عن أكل 
ثمنا : 


ومن ذلك : 

)١(‏ حديث جابر بن عبد اله الأنصاري رضي الله عنها : أنه سمح 
رسول اله بل يقول عام الفتح وهو بمكة « إن الله ورسوله حرم 
بيع الخمر والميتة والفتزير والأصنام ». . الحديث . أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث ” . 

(۲) وعن عائشة رضي اله عنها قالت : لما نزلت الآيات من أواخر 
سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله بلا ثم حرم التجارة في 
الخمر - أخرجه البخاري ومسلم وآبو داود ”° . 

(۳) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لل قال : إن الله حرم 
الخمر وثمنها » وحرم الميتة وثمنها ء وحرم اللفنزير وثمنه - أخرجه 
بو داود ٩۳‏ 


(۱) سیق تخريجه في » ص ۳۱ . 


(CT)‏ صحيح البخاري مع الفتح » ج ٤‏ > ص ٤۱۷‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ج ١١‏ . ص ه. 
وسنن ابي داود ج ۳ ص ۸۰6 . 
(۳) سنن ابي داود » ج ۳ » ص ۷۹ 


(T4) 


)٤(‏ وعن عبد الرحمن بن وعلة الملصري قال : سألت ابن عباس رضي 
الله عنه عا يعصر من العنب فقال : إن رجلا أهدى لرسول ال 
ية راوية خر فقال رسول الله ية : هل علمت أن الله حرمها ؟ 
قال : لا . قال : فسَارً إنساناً إلى جنبه » فقال له الرسول كلا 
بم سارَرّته ؟ قال : أمرته ببيعها » فقال عليه الصلاة والسلام إن 
اله حرم شربها » وحرّم بيعها . ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها . 
أخرجه مسلم ومالك والنساني (, 


(ب) معنى الخمر لغة وشرعا : 


الخمر في اللغة تذكر وتؤنث » وسميت بذلك لأا تخامر العقل 
وتغطيه لما فيها من الإإسكار . وهي : المسكر من عصير العتب . 
وهل يطلق لفظ الخمر على غير عصير العتب من المسكرات ؟ قال 
فريق من أهل اللغة بالمجحواز » لأن الإشتراك في الصفة يقتضي 
الإشتراك في الاسم . وهو قياس قي اللغة » وذلك جاثز عند 
الأكثرين . 

وقال فريق : إنه لايطلق اسم الخمر حقيقة على غير المسكر من 
عصير العثب بل هو ججاز فيه ”. 

الخمر قي الشرع : 

آما في اصطلاح الفقهاء والاستعمال الشرعي » فقد اتفق الفقهاء على 
أن اسم اللخمر يصدق حقيقة على المسكر من عصير العنب التيىء . 
واختلفوا في إطلاقه على غيره من المسكرات . 


)0( صحيح مسلم بشرح النووي » ج ١‏ » ص ٠٠۲‏ . والموطأ بشرح الزرقاني ج ۷ ص 1۷۲ وستن 
الئسائي ج ۷ ضس 0۷ 2 
(Y)‏ مغني المحتاج » ج ٤‏ » ص ۱۸١‏ » واهداية مع تكملة فتح القدیر » ج ۱۰ > ص ٩۰٩‏ . 


(Ye) 


فالمحمهور المالكية والشافعية والحنابلة يطلقونه شرعاً على كل شراب 
مسكر » سواء أكان من العثب أم من غيره . 

والحنفية يمنعون ذلك ويخصون اسم الخمر بالمسكر من عصير 
العتب التبىء '“. 


ما اتفق الفقهاء على تسميته خراً » اتفقوا أيضاً على تحريم بيعه 
خلافاً لوجه ضعيف عند الشافعية فيا سموه الخمر المحترمة وهي 
عتدهم : ما عضرت بقصد ادليه > أو ما عصرت لا بقصد الفمرية 
وما عدا ذلك من المسكرات فالحمهور يرون تحريمه لأته عندهم 
داخل تحت اسم الخمر ”"“ ووافقهم على ذلك صاحبا أي حنيفة أبو 
يوسف وعمد بن الحسن ۳ . 

وذهب الإمام بو حنيفة إلى جواز بيع مالم يسم خُراً عنده . 
هذا من حيث حل البيع وحرمته . 

وأما من حيث الحكم عليه بالبطلان أو عدمه إذا وقع فللعلماء فيه 
مذهبان : 

أحدها ۔ أن بيع الخمر يقع باطلا سواء أكان بين مسلمين أو بين 
مسلم وذمي > لأن العقد عليها منهي عنه لذاته ٠‏ إذ عا ليست بمال 
لنبجاستها وعدم التفع فيها . وهذا مذهب الجمهور من المالكية 
والشافعية والحنابلة؟ . 


٠ ٤ ومغني المحتاج ج‎ » ٠٤١ ص‎ » ١ وبداية المجتهد ج‎ ٠ ٤٤۸ ص‎ » ٦ حاشية ابن عابدين ج‎ )١( 
. ٣٣۷ وشرح منتھی الإاراداات ج ۳ . ص‎ ۱۸٦ ص‎ 

(۲) المغنی ج ٩‏ ۰ ص ۱١۹‏ > وشرح منتهی الإرادات ج ۳ » ص ٠١۷‏ ء ومغني المحتاج ج ۲ .» ص 
۷ ۰ ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . وحاشية الدسوقي ج ٤‏ > ص ٠١۲‏ . وبداية المجتهد بج ۲ ص ٩٤‏ . 

(۳) شرح فتح القدير ج ١‏ ء ص4١٤‏ . 

. ۲ وشرح منتهی الإرادات ج‎ ١١ قوانین الأحكام الشرعية ص ۲۷۲ ومغني المحتاج ج ۲ ص‎ )٤( 
۱٤۲ ص‎ 


(۳ 


وإن كان المالكية قد ذهبوا إلى صحة البيع فيا إذا اضطر لإزالة 
غصة( ۲ . 
المذهب الثاني - انه إن وقع العقد على الفمر وكان البدل ثمناً - دراهم 
أو دنانير ونحوها وقع العقد باطلا » وإن كان البدل عرضاً فسد العقد 
في العرض وبطل في الخمر » وهذا مذهب الحنفية "° . 

ومنشاً هذا التفصيل عندهم هو أن الخمر وإن كانت ليست مالا في 

حق المسلم إلا أا متقومة > لكوعها مالا في بعض الشرائع السماوية 
O Sa‏ 
البدل ثمناً » إذ النهي عندئذ متعلق بذات العقد » أما إذا لم تة تتعين ع 
للبيح > بل أمكن أن تكون ثمنا » وذلك في حال ما إذا كان البدل غير 
الذهب والقضة ونحوها » فإن الخلل عندئذ يكون خارجاً عن رکن 
العقد وحله > فیکون الي عنه لوصف ملازم فيقع فاسداً لفساد 
الوصف . لا باطلاً » ويملك البدل المقابل للخمر في هذه الحال 
بالقبض ويلزم بدلا عه ثمن المثل » لأن الخمر لاتصلح ثمناً . 

وفي هذه المسألة أثر واضح لاختلاف الفقهاء في دلالة النهي على 
البطلان . هذا فيم يسمى خراً اتفاقا وهو عصير العنب النيىء المشتد 
وما ما لم يسمه الحنفية خُراً » فبيعه يصح عند الإمام » ولا يصح عند 
الصاحيين » والقتوى في البيع على قول الإمام ° . 


: بيع الختزير‎ )٤( 


الخنزير من الحیوانات المحرمة »> وقد ورد تحر يمه في عدة آيات 
وأحاديث وذهب عامة العلماء إلى القول بنجحاسة عينه » أخذا من 
وصفه بالرجس في القران الكريم 


. ۲۷۲ قوانين الأحكام الشرعية » ص‎ )١( 
. ٤٠٥-٤٠۲ الحداية وشرحها فتح القدير ج " > ص‎ (Y) 
. ه٥ المرجع السابق وحاشية این عابدين ج ۵ .» ص‎ (۳) 


(FV) 


(أً) النصوص الواردة قي النهي عن بيعه : 


ورد في النهي عن بيعه وتحريم ثمنه عدة تصوص من السنة المطهرة 
متنا : 

)٩(‏ حدیث جایر بن عبد الله رضي الله عنها آنه سمع رسول الله ا 

يقول عام الفتح وهو بمكة « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 


والفنزير والأصنام » . .. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
)0( 


(۲) وحدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال إن الله حرم 
الخمر وثمعها » وحرم الميتة وثمنها »> وحرم الخنزير وثمنه . 
آخرجه أبو داود . ”° . 

(۳) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : ریت رسول الله 5لا جالسا 
عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال : لعن الله اليهود 
ثلاثاً إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا آثماها » وان الله 
عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه . أخرجه 
بو داود ° 

والدلالة من هذه النصوص على تحريم بيع الخنزير واضحة 
حیٹ ذکر في بعضها تحریم بیعه نصا کا في حدیث جابر » وذکر 
في البعض الآخر تحريم ثمنه »> وهو يدل على تحريم البيع لأنه لو 
جاز بیعه ماحرم ثمنه » وحدیث ابن عباس صریح في أن کل حرم 


. )۳١( سبق تخرججه في ص‎ )۱١( 
. )۳٤( سبق تخرجه في ص‎ )۲( 
. ۲۸۰ سئن اپ داود » ج ص‎ )۳( 


(TA) 


لاخحلاق بين الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرها قي تحريم بيع 
اتر ير لنحاسته وعدم مالیته وللنصوص الدالة على النهي عن بيعه 
وتحريم ثمنه ولكنهم اختلفوا في الحكم على البيع بالبطلان أو الفساد 
اللصطلح عليه عند الحنفية على مذهبين : 
أحدهما ‏ أن العقد عليه يقع باطلا » سواء كان البدل عنه دَيناً - ذهيا 
أو فضة وتنحوهما ‏ أو عرضا وهو مذهب الجمهور غر الحتفية ”٠ء‏ 
وذلك للنهي عنه والنهي يقتضى البطلان » إذا كان لذات الشيىء أو 
لوصفه الملازم كما هو معروف عند الجمهور غير الحنفية » أو مطلقاً 
كما هو مشهور عند الحنابلة والظاهرية ومروي عن مالك کا سبق 
ذکره . 

ثانيهما - مذهب الحنفية وهو التفريق بين ما إذا كان البدل المقابل 
للخنزير ديناً - وهو مايتعين ثمناً كالذهب والفضة ونحوهما - وبين ما 
إذا كان البدل عرضا . ففي الصورة الأولى يقع العقد باطلاً » لأن 
النهي في هذه الحالة وارد على ذات العقد » حيث دخله خلل في عله » 
وهو المبيع : 

وقي الصورة الثانية وهي ما إذا كان البدل عرضا » حيث يمكن آن 
يكون افنزير ثمناً ء فإن العقد لايبطل » بل يكون فاسداً ء فيملك 
ما يقابل الفنزير بالقبض وقجب قيمته . لأن الخلل في هذه الصورة نم 
يكن في ذات العقد - ركنه أو له - وإنها هو في الثمن » والنهي في هذه 
الحالة يكون وارداً على البيع لوصفه الملازم » والنهي عن الشيء لوصفه 
الملازم يقتضى الفساد لا البطلان ”° 


)1( مغنى المعحتاج > ج۲ > ص۱۱ › وشرح منتھی الإارادات > ج۲ »ص ۱٤۲‏ › وقوانين الأحكام 


الشرعية ص ۲۷۲ . 
(( شرح فتح القدير » ج ٦‏ » ص ٤٠١‏ » وحاشية ابن عابدين » ج ٠‏ » ص .VTY1 ٠ ٠٥‏ 


(۳۹) 


Sa E CS 
. © مالا في ب بعض الشرائع السماوية‎ 
E TTS 
فاسداً » لا باط » ولو كان البدل عمايتعين ثمناً » ذلك لأن شعره يعد‎ 
مالا في الحملة لإباحة الإنتفاع به عند الضرورة »> حتى قال محمد بن‎ 
الحسن بطهارته » لضرورة الخرز به للنعال والأخفاف . والبعض‎ 
مخهم یری بطلاته لعدم ماليته شرعاً وإن جاز الإنتفاع به للضرورة؟.‎ 


)٥(‏ بیع الدم 
(آ) التصوص الواردة في النهي عنه : 


ورد اني عن بيع الدم وتحريم لمنه في حديث أي جحيفة جحيفة أنه 
O TT a‏ 
ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي . . . رواه البخاري ومسلم 
والإمام أحمد ‏ . 
هذا بالإإضافة إلى الآيات من سورة البقرة والمائدة والأنعام 
والنحل ”“ الدالة على تحريم الدم المسفوح . وكذا حديث ابن 
عیاس : إن الله ذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ( . 


. المرجعين السابقين‎ )١( 

. المرجعين السايقين‎ (Y) 

١١۲ص‎ » ومنتقى الآخبار مع شرحه . جه‎ . ٤۲١ ص‎ » ٤ صحيح البخاري مع الفتح » ج‎ (TT) 
من‎ ٥ من سورة ة السحل والاية‎ ٠١٠١ من سورة ة المائدة والاية‎ ٣ من سورة البقرة والاية‎ ٠۷۲١ الاية‎ CE) 
. سورة الأنعام‎ 

.۳۸ سبق کخره في ص‎ )٥( 


)٤*( 


(ب) المراد بالدم المنهي عنه : 


أختلف في المراد بالدم في حديث أبي جحيفة > فقيل أجرة الحجام 
فيكون دليلا لمن قال بعدم حلها . وقيل ثمن الدم نفسه » فيدل على 
تحريم بيعه . والدم المي عنه هو المسفوح . أما المتماسك خلقة وهو 


ج المذاهب قي حكم بيع الدم : 


اتفق العلماء » الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغیرهم على تحریم بیع الدم الملسقورح وعلى بطلانه إذا وقع وذلكڭ 
للنهي عنه ولأنه لیس بال منتفع به شرعا . 
فكان النهي عنه لذاته » وإنما وافق الحنفية الجمهور في هذا لأن الدم 
لايعد مالا في أي دين سباوي » فهو غير متقوم بخلاف الغمر 
والفنزير ”° . 


: بيع الكلب‎ )٦( 


الكلب أحد الحيوانات النجسة قي قول عامة الفقهاء . وقد وردت 
التصوص الدالة على النهى عن اقتناته لغر حاجة . وعلى قتل العقور 
منك » وعلى تحريم ثمنه 


)1( شرح فتح القدیر ۔ ج ١‏ ص ۲ ٤١‏ » وفتعح الباري ج ٤‏ > ص ٤۲۷‏ . 
(YT)‏ شرح فتح القدير ج ٦‏ » ص ٤۹۳‏ . 


)(4١1( 


(آ) النصوص الواردة في النهي عن بيعه : 


من النصوص الواردة في النهي عن بيع الكلب وتحر يم ثمنه ما يأتي : 
)١(‏ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضی الله عنه أن رسو ل اله وة ہي عن ثمن الكلب ومهر البغي 
لرا الاه , 

(۲) مارواه مسلم وآبو داود من پحديث جابر رضي الله عنما أن التبي 
هى عن ثمن الكلب والسنور ". 

(۳) ومارواه الامام أحمد وأبو داود من حدیث ابن عباس رضي الله عنه 
قال : هي النبي ية عن ثمن الكلب . وقال : إن جاء يطلب 
ثمن الكلب فاملا كفه تراباً .٠”‏ 

)٤(‏ وحديث أبي جحيفة : أن رسول الله 5ة هى عن ثمن الدم وثمن 
الكلب . .. الخ . أخرجه البخاري ومسلم , 


(ب) المذاهب ف بیع الكحلب ا 


دلت النصوص السابقة على منع بيع الكلاب > کا وردت نصوصس 
أخرى تدل على منع اقتناثها من غير حاجة > ووردت بعض الر وایات 
في استثناء بعضها 


(OY‏ صحيح البخاري مع الفتح » ج ٠ ٤‏ ص ٠ ٤۲١‏ وصحيح مسلم بشرح اللووي ج ٠١‏ ص 
٠ ۷‏ 

(۲) صحیح مسلم ۰ء ج ۱۰ ص ۲۳۲ ۰ وسنن ایی داود ج ۳ ء ص ۲۷۸ . 

)"( سنن آبي داود » ج ۳ . ص ۲۷۹ وانظر منتقی الاخبار ‏ جه ۔ ص ۱٩۲‏ . 

. ٤١ سبق جره ص‎ )٤( 


(6) 


أحدهما - تحريم بيعها مطلقاً سواء في ذلك كلب الصيد وغيره وهذا 
مذهب الشافعية وا لحنابلة وأكثر المالكية . 
المذحهب الثاني - جواز بيعها إذا كان ينتفع مها سواء للصيد أو الحراسة 
أو غبرهما وهذا مذهب الحنفية ٠”‏ واختار سسحنون من المالكية جواز 
بيع كلب الصيد )™( 

وقد استدل المانعون مطلقا بالاحاديث الصحيحة الصرحة الواردة 
في النهي عن بيع الكلب وتحريم ثمنه » واستدل المجوزون لبيع كلب 
الصيد ونحوه بالروايات الدالة على استثنائه . كرواية النسائي عن 
جابر ورواية أحمد عن أبي هريرة ° . 

وبا یروی أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرم رجلا عن کلب 
قتله عشرین بعيراً وعن عبد الله بن عمر و بن العاص أنه قضى في كلب 
صید قتله رجل بأربعین درهما » وقضی في كلب ماشية بکبش . وبأته 
حيوان يجوز الإإنتفاع به فأشبه الفهد . 

ولأنه تجوز الوصية به والإنتفاع به فأشبه الحار (ه» . 

وقد أجاب المانعون على هذه الأدلة . بأن الروايات التي فيها استشناء 
كلب الصيد والماشية من المنع ضعيفة عند آهل الحدیث فلا يحتج بہا 
في مقابلة الأحاديث الصحيحة . ومن صرح بضعفها الترمذي 
والدارقطني والبيهقي ”“ 


٠ وحاشية الدسوقي‎ . ٠١ ۲ مخني المحتاج . ج۲ > ص ۱۱ . وشرح منتهی الإإرادات ۰ ج ۲ . ص‎ )١( 
. ۱۹ ص‎ ۲٣ ج‎ 

(۲) حاشية ابن عابدین ج ٩‏ . ص ۲۲۹ . 

١١ص‎ . ۲ حاشية الدسوقي . ج‎ )٣( 

. ۱١۳ ونیل الأوطار ج ه ص‎ ٤۲۷ ص‎ ٤ فتح الباري ج‎ (٤) 

(ه) المجموع » ج ٩4‏ ۰ ص۲۱۹ . 

ر١)‏ المرجع السابسق . 


(f) 


ون قياس الكلب على الحيوانات المنتفع بها مردود » لأنه قياس مح 
الفارق إذ ماذكر وه من الحيواتات كالحار وتحوه طاهرة العين والكلب 
تبحس . وأنها جوز الإنتفاع با مطلقاً بخلاف الكلب . 

وكذلك قياس البيع على الوصية غير مسلم › لأن الوصية يحتمل 
فيها مالايجتمل قي البيع “. هذه هى المذاهب من حيث الحل 
والحرمة . 

آما حکمه من حيث البطلان وعدمه فالقائل بجواز بیعه » يقول 
بصحته .» وهنا لامجال للكلام عن آثر الهي عند هؤلاء من حيث 
البطلان وعدمه . لأجم لم يعملوا بأحاديث النهي صلا فيا أجازوا 
بيعه » إما لمرجوحيتها » أو تخصيصها أو نسخها . 

وأما المانعون من البيع والقائلون بتحريمه فهم فريقان . 


)١(‏ الأكثر يرون بطلان البيع وعدم إمضائه وهؤلاء .هم الشافعية 
وا-احنابلة وبعض المالكية وذلك بناء على قاعدة اقتضاء النهي 
البطلان عندهم . ففي الهاج للنووي وشرحه للخطيب 
الشربيني » عند الكلام على شروط صحة البيع « أحدها طهارة 
عيته فلا يصح بيع نجس العين أمكن تطهيره بالإستحالة كجلد 
الميتة أم لا كالسرجين والكلب ولو معلا خير الصحيحين : جى 
عن ثمن الكلب . . » ٠"‏ وفي شرح منتهى الإرادات « إلا الكلب 
فإنه لایصح بیعه مطلقاً لأنه لاينتفع به إلا لحاجة »0 , 


(۷) المجموع ۔ ج ۹ ۔ ص٣١٢۲‏ 
(CT)‏ مغني المحتاج » ج ۲ - ص ١١‏ . 
)۳( شرح منتھی الإإآرادات . ج ۲ » ص ۱٤۲‏ . 


(٤٤( 


(۲) والفريق الثاني المالكية ٠‏ فاعہم مح قوهم ببطلان بيع الكلب للنهي 
عنه إلا أن القاعدة عندهم أن مامنع بيعه للنهي عنه » إن کان حل 
اتفاق لايملك بالقبض ٠‏ ولا بالفوات بل إذا فات في يد المشتري 
وجب فيه ثمن المثل إن كان مثليا أو القيمة يوم القبض إن كان 
متقوماً . 

وإن كان عحل خلاف ولو خارج المذهب مضى البيع بالثمن الذي وقع 

ره . 

جاء في شرح الدردير « وشرط له - آي للمعقود عليه - عدم هي عن 
بيعه لاككلب صيد وحراسة . . . وفسد مني عنه أي بطل آي ۾ 

بنعقد . . لأن النهي يقتضى الفساد إلا لدليل يدل على الصحة › 

كالنجش والمصراة . وتلقى الركبان . . . فان فات المبيح اشا دك 

المشتري مضى المختلف فيه ولو خارج المذهب بالثمن الذي وقع به 
البيع ٤‏ والا يكن ختلفاً فيه بل متفقاً على فساده ضمن المشتري قيمته 
إن كان مقوماً حينئذ أي حين القبض وضمن مثل المثلى إذا بيع كيلا أو 
وزناً وعلم کیله او وزنه » ولم بتعذر وجوده وإلاضمن قيمته يوم 
القضاء بالرد' ‏ . 
وهذا التفصيل من المالكية ليس مبنياً على عدم إفادة النهي للبطلان 
عندهم بل منظور فيه إلى مراعاة الخلاف . 


الميتة وھی مافارقشه الروح من غير ذكاة قد وردت النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة بتعحريمها « ومنع الإإنتفاع با إلا للحاجة 


والضر ورة ۰ كا وردت نصوص صحيحة صريحة من السنة بمنح 
بيعها » وتحریم ثمنها . 


۷١.٥ ٤ u ۱١۰ ص‎ ٣ حاشية الدسوقی . ج‎ (1) 


ر( النصوص الواردة في النهي عن بيعها وتحريم ٹمنہا : 


)١(‏ قوله تعالى 3 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الفنزير وما أهل 
به لغر الله ج چ„ وكذلك الآيات من سورة الماثدة وسورة 


النتحل 2 


(۲) حدیث جابر بن عبد الله الأنصاري آته سمع رسول اله ل يقو ل 
عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر واليتة 
وا-لخنزير والأصنام . . . ثم قال رسول اله ية : قاتل الله 
اليهود » إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 
» أخرجه البخاري ومسلم ¢ © 


(۳) حديث ابن عباس آن النبي ية قال : لعن الله اليهود » حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها » وأكلوا أثماعا > وان الله إذا حرم على 
قوم اکل شيء حرم عليهم ثمنه . رواه آحمد وآبی داود (. 
وجه الدلالة من هذه النصوص أن الله سبحانه بين في الآية 
المذكورة وما شابمها تحريم اليتة وماذكر معها . وأن الأحاديث 
بينت وأكدت الظاهر من تلك الآيات . وهو تحريم بيع الميتة 
وتحريم أكل ثمنها » باللإضافة إلى تحريم تناوها أو الانتفاع بها إلا 
ما استثناه الدليل . 


. سورة البقرة‎ ١۷۳ الاية‎ )١( 
. الاية ۳ سورة المائدة‎ )۲( 

(۳) الاية ٠٠١‏ سورة النعحل . 
)٤(‏ سبق خخرچه ص ۳۱ 
)٥(‏ متتقی الأخبار ج ه ص ٠١١‏ 


(6 ( 


اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرها على تحريم بيع لحم الميتة 
e‏ 
أنفها او کاتت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو مأكولة سيع 
مالم تذل » أو بأي توع من انواع إزهاق اروج ضر الدكاة . واستشنوا 
O‏ 

تفقوا على تحريم أكل الميتة من غير ضرورة . وذلك للنهي عنها 

د 
والعظم والظفر وا لجلد بعد دباغه . 

فذهب الحنفية إلى جواز بيع جلد الميتة إذا ديغ » لأنه يطهر بالدياغ 
وينتفع به » وكذا قالوا بجواز بيع عظمها وعصبها وصوفها وقرغبا 
وشعرها وويرها ء ويجوز الانتفاع بذلك كله > لأا طاهرة لايحلها 
اموت لعدم الحياة فيها أصلا . 

ی ر ا ق 
أجزائه مطلقاً لنجاسة عينه ‏ . 

وذهب أكثر المالكية الى تحريم بيع جميع أجزاء الميتة حتى الجلد بعد 
دباغته » لنجاستها » والدباغ لايطهر الجلد » ويستئنون الشعر › 
لطهارته عندهم إذ لا إحساس فيه ”". 

وذهب الشافعية إلى مثل ما ذهب إليه المالكية › وزادوا منع بيح 
الشعر لنجاسته عندهم كسائر الأجزاء . وقيل برجوع الإمام الشافحي 
عن القول بتجاسة الشعر ٠‏ وعلى ذلك فيجوز بيعه . وقي الجحلد بعد 
دباغته قولان للشافعي > الجدید منیا انه یطهر بالدباغ > عدا جلد 
الكلب والختزير لنجاسته)] حال الحياة . 


)1( فتح القدير » ج ٦‏ » ص TYc tN ٤٠١‏ . 
(۲) حاشية الدسوقی . ج ۳ . ص١٠١‏ وبداية المحتهد .ء ج ۲ .> ص ۹٤‏ . 


(EV) 


وعلى القول بطهارة الجلد بعد الدباغ يجوز بيعه والانتفاع به بعد 
الدباغ لا قبله . 

أما الحنايلة فالمذهب عندهم أنه لايجل بيع شيء من الميتة 
لنجاستها » وقي الجلد بعد الدبغ روايتان عن اللإمام أحمد > احداههما 
عدم الحواز لعدم طهارته بالدبغ » وإن جاز الإنتفاع به للحاجة ”© . 
والظاهرية بجوزون بيع الحجلد بعد دباغته » ويمنعونه قبل ذلك كما 
يمنعون بيع أي جزء من أجزاء الميتة الأخرى ”. هذامن حيث الحل 
والحرمة . 

أما من حيث صحة البيع أو عدمه إذا وقع فللعلماء فيه مذهبان 
فالجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة والحتفية يرون بطلان بيع 
مالا يجوز بيعه من الميتة عندهم > وذلك للنهي عنه . 

ففي شرح الدردير على ختصر خليل : « ولا يصح بيع ما نجاسته 
أصلية أو لا يمكن طهارته كزبل من غير المباح » ولو مكر وها وعظم 
ميتة وجلدها ولو دبغ » ١‏ وقي منهاج النووي وشرح الشربيني 
« وللمبيع شروط : طهارة عينه فلا يصح بيع نجس العين سواء أمكن 
تطهيره بالإإستحالة كجلد الميتة أم لا كالسرجين . . خير الصحيحين 
أنه ية هى عن ثمن الكلاب وقال : إن اله حرم بيع الخمر واليتة 
والغنز یر . KC.‏ 

وف شرح منتهى الإإرادات « الشرط الثالث كون المبيع أي المعقود 
عليه ثمنا کان أو مثمنا مالا » لأن غيره لايقابل به » وهو أي المال شرعاً 
مايباح نفعه مطلقاً أي في كل الأحوال أو يباح اقتناؤه بلا حاجة فخرج 
مالا نفع فيه كالحشرات ومالايباح إلا عند الاضطرار كاليتة » ثم 
قال : ولایصح بیع منذور . . ولابیح ميتة طاهرة كميتة أدمي لعدم 
حصول النقع با ولابيع دهن نجس كشحم ميتة لأنه بعضها © 
(۱) المجموع ج ۱ ۰ ص ۲۱١‏ وج۲ ۰ ص ٥۰‏ ۔ وج ٩‏ » ص ۲۲۹٢‏ ومغتى المحتاج ج ۲ » ص ٠١‏ . 
(۲) المغنی ج ٤‏ » ص ۲۸۷ . 
(۳) المحلي ج ٩‏ . ص۸٥٠‏ . 
)٤(‏ شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ج ۳ » ص ٠١‏ . 


ډه) مغنى المحتاج » ج ۲ » ص ١٠١۔١١‏ : 
)٦(‏ شرح منتھی الارادات » ج ۲ ۰ ص ۱٤۳ ۳٤۲‏ . 


(fA) 


وقي المحلى : « ولايحل بيع الخمر لالمؤمن ولالكافر ولابيع الخنازير 
كذلك ولاشعورها ولا شيء منها » ولا بيح صليب ولا صنم ولا ميتة 
eS A E EE ra‏ . فمن باع من المحرم 

الذي ذكرنا شيعا فسخ أبدا 0 

(۲) وذهب الحنفية إلى التفريق بين الميتة التي تحموت حتف اتقها › 
فقالوا ببطلان بيع ما لاجوز بيعه منها »وبين غيرها » كالمنخنقة 
ونحوها » فقالوا بفساد بيعها » لأا وإن كانت في حكم الميتة 
شرعاً لكنها عند أهل الذمة تعتر مالا . 
جاء في الهداية « البيع بالميتة والدم باطل » وكذا بالحر » لانعدام 
ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال . فان هذه الاشياء لاتعد مالا 
عند احد . 

قال ابن اهام « . . ثم المراد بالميتة التي يبطل العقد بها وعليها التي 

ماتت حتف انفها » أما المنخنقة والموقوذة فهي وإن كانت في حكم 

الميتة شرعاً فانا تحكم بجوازها إذا وقعت بينهم أي أهل الذمة لأا مال 
عندهم كالخمر » كذا ذكره المصنقف في التجتيس”“ مطلقاً عن 
الخلاف . وف جامع الكرخى : يجوز بينهم عند أبي يوسف خلافاً 
لمحمد › وجه قول عمد أن احکامھم کأحکامنا شرعا إلا ما استشنی 
بعد الأمان . والذي استثنى الخمر والغنزير فيبقى ماسوى ذلك على 
الأصل . . . وقوله في الذخيرة ”“ في المنخنقة ونحوها : البيح فاسد 
لاباطل کے واو ا ا ی مال اهز 
الذمة › تاا البيح فاسد فکانت کاافمر )0 . 


. ١١4 المحل . ج ۹ .ص‎ )١( 

(۲) هو كتاب للمرغناقي صاءحب اهداية مايزال خطوطاً . 

)۳( للحنفية كتاب بهذا الاسم مؤلفه برهان الدين حمود بن أحد عيد العزيز بن مازه التوفي سنة ٩۱٩‏ ه 
وهو ختصر كتابه المسحيط الرهاني > ومایزال خخطوطا فلعه هو . 

. ٤١۳ص فتح القدير ء ج٦ ء‎ )٤( 


(£۹4) 


قلت : على هذا يكو ن فيها التفصيل الذي في الغمر . أي إذا بيعت 
بالدراهم والدناتير ونحوها يبطل العقد > وإ بیعت بعرض یقسد > 


ولا يبطل . 
(۸) بيع اهر « السنور » : 


الهر من الحيوانات التي يغلب إلفها لللانسان . وطوافها عليه . 
وعيشها معه وهذا وردت الأحاديث الدالة على طهارة سؤره » وعلى 
وجوب الرأفة به » وعلى الوعيد لمن حبسه » ولم يطعمه . 

ومح ذلك ورد حدیث صحیح يقتضی ظاهره تحريم بیعه وأکل 


نمته . 
(آ) النص الوارد في النهي عن بيعه 


حديث أبي الز بير رضي الله عنه قال : سألت جابراً عن ثمن الستور 
والكلب فقال : زجر النبي بيا عن ذلك . 

وجه الدلالة من هذا الحديث : ان النبي ية زجر أي هى بشدة عن 
ثمن الكلب والستور . والنهي عن ثمنها يعنى منح بيعها فالحديث 
بظاهره يفيد المنح من بيع الكلب والسنور » لكن الكلب وردت فيه 
أحاديث أخرى تؤكد على النهي عن بيعه وأكل ثمنه » وتدل على 
نجاسته » وعدم جواز الانتفاع به إلا للضرورة » فكان النهي فيه 


ج ت 
)٩(‏ أخرجه مسلم وأبو داود . أنظر ص ٤۲‏ من هذا الببحث . 


(۰) 


للتحريم عند عامة الفقهاء - كا سبق - وما الهر فلم يرد قي النهي عن 
بیعه إلا هذا الحديٿث > مع ورود أحاديث صحيحة تدل على طهارة 
سؤره وجواز اقتناثه لغر حاجة »› غا جعل الققهاء يختلفون في حرمة 
بیعه کا سثری فی يأقي : 


(ب) المذاهب في حکم بیح الهر 


للعلياء في حكم بيع اهر مذهبان : 
أحدها - جواز بيعه وصحته إذا وقع » وهذا مذهب عامة الفقهاء : 
الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة والزيدية . ودليلهم على ذلك : 
الأحاديث الصحيحة الواردة في طهارة سؤره وفي جواز اقنائه لغير 
حاجة . 

يقول صاحب كتاب تنوير الأبصار وشارحه من الحنفية « وصح بيح 
الكلب ولو عقوراً والفهد والفيل والقرد والسباع بسائر أنواعها حتى 
اهرة ». 

وقال ابن عابدین في حاشیته عليه نقلا عن فتح القدیر « قوله حتی 
اهرة لأنها تصطاد الفيران واهوام المؤذية فهي منتفع بها» . . 

وف الشرح الكبير على ختصر خليل المالكي « وجاز هر وسيع أي 
بيعهم| جوازاً مستوياً للجلد أي لأخذه . وأما للحم فقط » أو له 
وللجلد فمکر وه » 

قال الدسوقي في الحاشية عليه : الصواب ان قوله للجلد قيد بيح 
السبع فقط » وأما الهر فيجوز بيعه ليتتفع به حياً وللجلد على ظاهر 
المدونة وبه شرح المواق خلافاً لظاهر المصنف ”. 


() رد المحتار وحاشیة ابن عاہدین » ج ه » ص۲۲۷ . 
9( شرح الدردير مع حاشية الدسوقي » ج ٣‏ » ص ١١‏ : 


(9١1) 


وفي المجموع للنووي الشافعي : بيع الرة الأهلية جائز بلا خلاف 
GS E E‏ 
القاص ° أنه قال : لاعجوز وهذا شاذ باطل مردود » والمشهور جوازه 
وبه قال جماهير العلماء . نقله القاضي عياض عن الجمهور » وقال ابن 
المخذر : أحمعت الأمة على ان اتخاذه جائز » ورخص في بيعه اين عباس 
وابن سيرين والحكم واد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحق 
وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي . قال وكرهت طائفة بيعه » منهم 
أبو هريرة وججاهد وطاووس وجابر بن زيد » قال ابن المنذر : إن ثبت 
عن النبي بي النبي عن بيعه فبيعه باطل » وإلا فجائز » هذا كلام 
ابن المنذر واحتجح من منعه بحديث ابي الز بير قال : سألت جابراً عن 
ثمن الكلب والستور » فقال : زجر النبي 5ي عن ذلك . واحتج 
أصحاينا بأنه طاهر منتفع به ووجد فيه شروط البيع بالخيار »> فجاز 
بیعه کاح‌ار والبغل' . 

وف شرح منتهى الإارادات للفتوحی الحتبلي « . . . وکهر فیصح 
بيعه لا في الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة ها -حبستها . والأصل 
في اللام املك "». 
المذهب الثاني - ان بيع الهر باطل . وهذا مذهب الظاهرية *“ ودليلهم 
حديث أبي الزبير المذكور في صدر المسألة : فهو صريح في النهي عن 
ثمن الكلب والسنور » والنهي يقتضى البطلان وقد أجاب الجمهور 
و الاد ال ادرت ران 1 
أحدهما _ ان المراد به الهرة الوحشية » فلا يصح بيعها » لعدم 
الاتتفاع بها : 


)١(‏ هو آيو العباس أححمد بن أبي آحمد الطبري الشافعي المتوق سنة ٠٠١‏ . انظر ترجته في طبقات الشافعية 
لابن السبکي ج ۳ ص ٦۳ - ٥٩‏ . 

(۲) المیجمیع › ج ٩۹‏ ء ص ۲۱۹۔۲۱۷ . 

)۳( شرح منتھی الإرادات » ج ۲ > e‏ ص ۱٤۲‏ . 

ر٤)‏ آنظر المحلى » ج 4 » ص 11۷-٦1٤‏ . 


(o) 


الثاني - حمل النهي على التنزيه › لما تقتضية العادة من تسامح الناس 
فيه وتعاو ره عادة (© 

ومن هذا الحواب نلاحظ أن الجمهور إنما قالوا بصحة بيع الهر ء 
لحملهم الهي على غير حقيقته من التحريم . أو على الر الوحشي 
دون الأهلي وليس لكون النهي لايقتضي البطلان عتدهم ٠‏ وإنم) حملوا 
النهى عن بيعه على ما ذكر لمعارضته للأحاديث الصحيحة الدالة على 
طهارته وجواز اقتناثه عا يقتضي صحة بيعه 2 

وأما الظاهرية فقد هلوا النهي على حقيقته من التحريم وبطلان 
البيع وإن كان اهر طاهراً وجائز الانتفاع به . 


(۱) شرح منتهی الإرادات > ج ۲ »> ص ٠٤١‏ . 


(oY) 


المبحت الثاني 
البيوع المنهي عنها لأجل الربا 


(9 ( 


الميحث الثاني 
البيوع المنهي عنها لأجل الربا 


تعهيد في بيان معنى الربا وأنواعه ودلة تحريمه إجالا : 
(أ) معتى الربا لغة وشرعا : 


الربا بالقصر . وألفه بدل من واو » ویکتب با وبالياء » ويقال 
فيه الرماء بالميم والمد . 

وهو لغة الزيادة . ومنه قوله تعالى : م فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت 4“ أي زادت ونمت . 

وشرعاً اختلفت فيه عبارات الفقهاء تبعاً لاختلافهم في علته "ومن 
أشمل العبارات في تعريفه وأوفاها . عبارة صاحب منتهى الإإرادات 
من الحنابلة حيث قال : هو تفاضل في أشياء › ونساً في آشياء . 
ختصن بأشياء » ورد الشرع بتحريمها . فقوله : تفاضل في أشياء 
يعني ربا الفضل > والمراد بالأشياء عند الحنابلة ومن وافقهم المكيلات 
بحنسھها والموزونات بجنسھا ویمکن ان یراد بہا عند غیرهم ما وجدت 
فيه علة ربا الفضل من الوزن أو الكيل بمفردها أو مع الطعم أو 
الإإدخار ونبحوهما . وقوله «نسأ في أشياء » يعتى به المكيالات 
بالمكيالات » ولو من غير جنسها » والموزونات بالموزوتات كذلك > 
مالم يكن أحدهما نقدا > ویمکن أن یراد به کل ما وجدت فيه علة الربا 
غير الكيل والوزن عند القائل بذلك . 


(0 الاية ه من سورة الج والاية ٠۹‏ من سورة فصلت . 
CY)‏ أنظر تعريفه في المداية مع شرح قتح القدير ج ۷ » ص ۸ وبدائع الصنائع ج د »> ص ١۸۳‏ ء 
ومغني المحتاج » ج ۲ » ص١۲‏ . 


)٥٥( 


وقوله « ختص بأشیاء » هی ما وجدت فيها علة الربا على اختلاف 
المذاهب فيها . 

وقوله « ورد الشرع بتحريمها » يعنى تحريم الريا فيها نصاً في 
البعض وقياسا قي البعض الاأخر ر . 


(ب) أتواع الربسا : 


والربا في البيوع توعان : 
أحدهما : ربا الفضل › وهو البيع مع زيادة في أحد العوضين 
المتحدين في الجحتس وفي علة الربا من الثمنية أو الوزن أو الكيل 
بمقردها أو مع الطعم أو القوت أو الإإدخار على اختلاف الفقهاء في 
ذلك . 
والثاقي : ربا التسيئة : وهو بيع أحد الأموال الربوية بغير جنسه مها 
دون حلول وتقابض . 


(ج) أدلة تحريم الربا إجالاً : 
الربا بتوعيه حرم في الإإسلام آشد التحريم » وهو من أكبر الكبائر 
والأصل في تحر یمه ایات من الكتاب العزيز › وأحاديث صحيحة من 


السنة المطهرة › ثم إجماع علاء الأ ةة . 


ولا - الآيات الدالة على تحريمه : 


ب ب ت ج 
)١(‏ شرح منتھهی الإرادات » ج ۲ .» ص ۱۹۳ . 


(0) 


لا كان الربا قد انتشر واستشرى بين العرب قبيل البعثة > بسبب 
خالطتهم ومعاملتهم اليهود الذين احترفوا ذلك . ومهروا في أساليبه 
وقي استغلال الناس بواسطته » اقتضت حكمة الشارع ان يسلك 
التشريع في تحريمه مسلك التدرج كا في عادة التشريع الإسلامي في 
معالحة العادات السيئة المتحكمة في النفوس . 

وكان التدرج في تحريمه بتهيئة النفوس لتقبل الحكم المناسب له وهو 
الحظر البات . وذلك أولا ببيان حقارته وسوء عاقبته مقارنا بفضل 
الصدقة والزكاة . 

فمن اول مانزل فيه قوله تعالی ‏ وما آتیتم من ربا لیربو في آموال 
الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولثك هم 
المضعفون کو“ 

ثم انتقل القرآن الكريم إلى نوع من التهديد والتخويف من عمارسة 
الربا وذلك ببيان ماحل ببعض الأمم » وهم اليهود بسبب أخذهم 
الربا بعد أن نوا عنه . 

فقال تعالى 3 فبظلم من الذين هادوا حرمتا عليهم طیبات أحلت 
هم وبصدهم عن سبیل الله کشیراً > وأخذهم الربا وقد هوا عنه 
وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للکافر ین منہم عذاباً ألی) ي“ 

ثم بدأ الخطاب المباشر للمؤمنين بطلب ترك هذا الفعل الذميم 
ووصفه بأشنع صفاته وآحواله حیث یقول تعالی ‏ يا أا الذين امنوا 
لاتأكلوا الر با أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون » واتقوا الثار 
التي أعدت للكافرين › وأطیعوا الله ورسوله لعلکم ترحمون که 


)1( الاية ۹ من سورة الروم . 
٩١ 00--٠١ (YT)‏ : التسااء . 
(۳) ۰۱۳۰ ۱۳۱ آل عمران ۔ 


(oV) 


ثم أعقب ذلك بالتصريح بتحريمه » وبيان حال من يأكل الربا 
ووصفه بأبشع صورة يكون عليها الإنسان » عندما يخرج عن فطرته 
ويجنح عن سبيله المستقيم » وأعلن الحرب على من لم ينته عنه » فقال 
تعالى ل الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأہم قالوا إن البيع مثل الريا وأحل الله البيع 
وحرم الريا فمن جاءه موعظة من ربه فاتتهی فله ماسلف وآمره إلى الله 
ومن عاد فأؤلئك أصحاب النار هم فيها خالدون > يمحق الله الربا 
ويربي الصدقات واه لاحب كل كفار آثيم > إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة هم أجرهم عند ريم ولاخوف 
عليهم ولاهم يحزنوتن » يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من 
الربا إن كتتم مؤمتين ٠‏ فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن 
تبتم فلکم رؤوس آموالکم لاتظلمون ولاتظلمون . که(“ 

وهكذا ترى التدرج التشريعي في المنح والزجر عن هذا الفعل الأثيم 
يبدا ببيان حقارته ووضاعته بالنسبة للزكاة التي هى النمو الحقيقي 
الناقع وينتهي بإعلان الحرب من الله ورسوله على من لم يرعو » 
ويتصرف عنه طاعة لله وامتثالا لأمره . 

ولم يرد مثل هذا الوعيد الشديد في تحريم شيء من المحرمات غير 
القليية كا ورد في الربا ء والملاحظ ان القران ألمح إلى أن ارتكابه كفر 
عملي إذ أن معظم الايات التي تعرضت لذكره فيها بيان عاقبة 
الكاقرين والتحذير من النار التي أعدت ممم . 


. إلى ۲۷۹ البقرة‎ ۲۷١ الآيات من‎ )١( 


(9۸) 


ثانيا : أدلة تحريمه من السنسة : 


ورد من السنة المطهرة أحاديث كثيرة تحرم الربا » وتنفر عنه وتبين 

سوء عاقبة مرتكيه . من ذلك . 

: ما رواه مسلم وغیره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنېا قال‎ )١( 
لعن رسول الله ي اکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه وقال : هم‎ 
. سواء؟‎ 

(۲) ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عته 
قال : قال رسول الله کل : اجتنبوا السبح الموبقات . قيل 
يارسول الله وماهن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النتفس 
التي حرم اله إلا بالحق وأكل مال اليتيم » وأكل الريا » والتولي 
يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات“' . 

(۳) ما آخرجه الحاكم من حديث ابن عباس رضي اله عنها أن 
رسول اله اة قال : إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا 
بأتفسهم عذاب الله ٩”‏ . 

)٤(‏ ما رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني ورمز له بالصحة من 
حديث عبد الله بن حنظلة أن رسول اله به قال : درهم ريا 
يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية > . 

() وما آخرجه الحاکم من حدیث عبد اله بن مسعود رضي الله عنه 
أن رسول الله ياء قال : الربا ثلاثة وسبعون باباً . أيسرها مثل 


آن ینکح الرجل آمه(“ . 


(۱) متتظی الأخبار وشرحه نیل الأوطار . ج ه . ص ۲٠٤‏ . 

(۲) صسحيح البخاري مع الفتح » ج ٥‏ ۰ ص ۳۹۳ وصحیح مسلم ج ۱ء ص ٩۲‏ . 
(۳) المستدرك »> ج ۲ .» ص۷٣‏ . 

. ۲۱٤ص‎ . نیل الأوطار ء جه‎ )٤( 

. ۲۱٤ نیل الأوطار ء ج ص‎ )٥( 


)٥۹( 


الفا : اللاح اع : 


بتاء على النصوص السابقة ومافي معتاها من القران والسنة أجمع 
علماء الأمة على تحريم الربا . وعلى أنه من الكبائر .© 

تلك هي أدلة تحريم الربا في الجملة » وهناك نصوص أخرى من 
السنة تبين وتفصل يعض البيوع الربوية وتنهي عنها » وهذا 
ماسنتعرض له في هذا البعحث » وتيين الحكم في كل صورة على حدة » 
من حيث حرمتها وبطلاا أو عدمها . واعلم أن ماعہى عنه لأجل 
الريا واتفق على صحة ما ورد فيه من النصوص فلا خلاف بين علاء 
المسلمين في تحريمه كما سبق - ولكن الخلاف في الحكم ببطلانه إذا وقح 
أو قساده على اصطلاح الحنفية . 

فا لجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهر ية وغيرهم ذهبوا 
إلى ان عقود الر با تقح باطلة » للنهي عنها » والهي يقتضي البطلان إذا 
كان لذات الشيء أو لوصفه الملازم » وهو في عقود الر با لايخرج عن 
هذين . 

والحنفية محكمون عليها بالفساد حسب اصطلاحهم . لا بالبطلان 
وذلك لأن النهي عنها من باب النهي عن الشيء لوصف ملازم » إذ أن 
ركن العقد وخله في بيوع الربا لم يدخلها خحلل . وإن) الخلل فيها 
يسيب وصف ملازم هو الزيادة بدون عوض . والنهي لوصف ملازم 
يقتضي الفساد المغاير للبطلان عندهم » كا سبق في أول هذا 
الببحٿث . کا سبق أيضا بيان معنى الفساد في اصطلاحهم وهذه قاعدة 
عامة عند الحنفية في جميع البيوع التي يدخلها الربا . كا أن مذهب 
الجمهور يسري كذلك على جيع الصور . 


٠ ص ۳۹۰ والمشتي‎ ». ٩ والميجموع شرح المهذب . ج‎ . ٩ ص‎ > ١١ شرح النووي على مسلم . ج‎ )١( 
. ۳ ص‎ ٤ج‎ 


)1۰( 


وإليك بياما بالتفصل : 
» صور البيوع التي ورد النهي عنها نصا لأجل الربا أو شبهته » 
يمكن حصر ذلك في إحدى عشرة صورة هي : 


١ (‏ ) الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت . 
( ۲ ) التمر الحيد بالتمر الرديء . 

( ۳ ) الرطب بالتمر . 

٤ (‏ ) الحيوان بالحيوان نسيئة . 

٥ (‏ ) الحيوان باللحم . 

( > ) الدين بالدين . 

( ۷ ) سلف وبیع . 

(۸) بيع الصرة لايعلم مكياها بكيل من جنسها . 

(۹) العين ‏ ة. 

. بسح المحاقلة‎ )١١( 


5ا 
)١(‏ بيع الأصناف الربوية بمثلها : 


الأموال الربوية التي ورد النص بالنهي عن الربا فيها ستة أصناف 
هى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح : 


(أً) النصوص الواردة بالنهي عن الربا في هذه الأصناف : 


(11( 


1) 


CY) 


() 


(٤( 


حديث عبادة بن الصامت رضي اله عنه قال : قال رسول 4ي 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح ل بقل > راء بوا ندا بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد »( ٩‏ . 

وعن ابي سعيد الخدري رضي اله عنه أن رسول الله 5ة قال : 
لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاا بمثل ولاتشفوا بعضها على 
بعض . ولاتبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولاتشفوا بعضها 
على بعض » ولاتبيعوا منها غاثباً بناجز . رواه أحمد والبخاري 
ومسلم (۲) . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله َة الذهب 
بالذهب وزتاً بوزن مثلا بمثل » والفضة بالفضة وزتاً بوزن مثلا 
بمثل رواه أحد ومسلم والنساقي . 

وعنه رضي الله عنه عن النبي ية قال : التمر بالتمر والحنطة 
بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يد بيد » فمن 
زاد أو استزاد فقد أربي إلا مااختلفت ألوانه > رواه مسله() 
والمراد باختلاف آلوانه آن یصر به کل واحد منہ)ا جنسا غير جنس 
مقابله . 


(ب) مذاهب العلاء في بیح هذه الصناف بحضها بعس ة 
للاخلاف بين العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم في تحريم الربا 
بتوعيه في الأصناف الستة المذكورة » للنص عليها . ولكنهم اختلفوا 


قي آمرين : 


0) 
CY) 
() 
(£) 


آخحرجه مسلم والإامام مد وغیرهما . آنظر متتقی الأخبار ء ج ٩‏ » ۲۱۸ . 
متتقی الأخبار مع شرحه تیل الأوطار » ٥‏ » ص ۲٠١‏ . 

المرجع السابق . 

المرجع السابق . 


(TY) 


أحدها : تعليل الحكم قي هذه النصوص . ونوع العلة . 
الشاني : الحكم ببطلان البيع أو فساده إذا وقع . 
أما الأمر الأول وهو تعليل الحكم بمنع الربا في هذه الأصتاف . 
فللفقهاء فيه مذهبان : 
الأول : عدم التعليل مطلقا » وقصر تحريم الريا على الأصتاف 
المذكورة فقط - لورود النص فيها » وماعداها فيحوز فيه التفاضل 
والتسأً » لعدم النص على منعه . وهذا مذهب الظاهرية( ٠‏ . واختاره 
الصنعاني . 

المذهب الثاني : أن الحكم معلل . وهذا مذهب الجمهور من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم“ ولكنهم اختلفوا في 
العلة ماهى ‏ . 

فمنهم من قال : إا اتحاد الجنس مع الوزن في الذهب والفضة . 
وهؤلاء هم الحنفية والحنابلة » إلا أن الحنابلة جعلوا اتحاد الجنس 
شرطاً في علة ربا الفضل وعلة تإمة في ربا النساً »> فيحرم النسأً عتدهم 
إذا وجد أحد شيئين الوزن أو اتحاد الجتس . 

ومنهم من ذهب إلى أنها الثمينة في الذهب والفضة › واتحاد الجنس 
شرط للعلة .> وهذا هو المشهور عن الإإمام مالك والإمام الشافحي « 
ومنهم من قال إعها في النقدين الثمينة مطلقاً » وهذا القول رواية عن 
الإمام أحمد والإإمام مالك والإمام أبي حنفية . واختاره ابن تيمية وابن 


القيم . 


(1) المحلى » ج ٠ 4٩‏ ص ٠٠۳‏ . والمغني ج ٤‏ ص ه٥‏ . 

. ۳٦٣ ص‎ ۰ ٣ سل السلام ج‎ (CY) 

. ص۳۹۲‎ ۰.٩ ص ه٥ » والمجموع › ج‎ . ٤ المغتي » ج‎ C۳) 
. المرجعين السابقين‎ )٤( 


CY) 


هذا في الذهب والفضة . آما الأصناف الأربعة الأخرى : فمنهم 
من قال : إن العلة هى الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس وهذا مذهب 
الحتفية والحنابلة » لكن الحنفية جعلوا اتحاد الجنس جزء علة في ربا 
الفضل » وعلة تامة في ربا النسيئة والحنابلة جعلوه شرطاً للعلة في ربا 
الفضل . وذهب الشافعي في الجحديد وأحمد بن حنيل في رواية إلى أا 
الطعم بشرط اتحاد الجحنس في ربا الفضل » وبدوثه في ربا التسيئة › 
وذهب الإمام مالك قي المشهور عنه إلى أن العلة لربا القضل القوت 
والإإدخار مح اتحاد ا لجنس . ولربا النسيئة الطعم لاعلى وجه التداوي . 

ومنهم من جحل العلة الطعم مع الجنس والكيل أو الوزن » وهذا 
منسوب إلى سعيد بن المسيب والإامام الشافعي في القديم ورواية عن 
الإإمام مد . 

هذا وهناك أقوال أخرى في العلة » غير مشهورة شهرة ماذكرنا ء 
ولاشك آنه ينبني على الإختلاف في العلة اختلاف في حكم كثير من 
الصور التي لانص فيها وليس غرضنا في هذا البحث استقصاء الأقوال 
في علة الربا » ولاتحقيق الراجح منها وإن) الغرض معرفة مذاهب 
العلماء في آثر النهي نصا على البيوع من حيث الحكم ببطلانها أو 
عدمه » ولاشاك أن كل من انقدحت لديه علة للربا »> فانه سیحکم 
بموجبها على كل ما وجدت فيه بالحكم الذي ظهر له في المنصوص 
عليه › لأن الفرع يأخذ حكم أصله ! 

هذا عن تعليل الحكم في الأصناف الستة التي ورد التص بمتع الربا 
فيها وأما حكم البيع من حيث البطلان وعدمه في تلك الأصتاف إذا 
وقح على الوجه الربوي المنهي عنه فكما سبق أن ذكرنا في حكم الربا 
إجالاً أن للعلماء مذهيين : 


(1) راجح المجموع > جه > ص ۳۹۲ . وما بعدها . والمغنی . ج ۽ > ص ٥٦‏ » وما بعدها وش رح فتح 
القدیر ء ج ۷ء ص٤‏ »> وما يعدها _. 


2 


الأول : مذهب الحجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة والظاهر ية 
أن هذه البيسوع تقع باطلة للنبي عنها » والنبي يقتضي البطلان 
وبخاصة إذا كان لذات الشيء أو لوصفة الملازم > وهو هتا لوصف 
ملازم وبعضهم یری أنه لذاته . 

المذهب الثاني : أا لاتبطل ولاتصح > بل هي فاسدة › أي يترتب 
عليها أثرها المقصود شرعاً مح طلب فسخها » وهذا مذهب المنفية 
لن النهي هنا عن العقد لوصف ملازم وهو الزيادة بدون عوض أما 
أصل العقد فلم يلحقه خلل لوجود ركنه وحله » والعقد إذا م يكن 
الخلل في ركنه أو عله » يكون النهي عنه حينئذ لوصفه الملازم أو لأمر 
جاور » والنهي لوصف ملازم يقتضي الفساد ولايقتضي البطلان . 


(۲) بیع التمر الحيد بالتمر الرديء 


التمر من الأصناف الستة المنهي عن الربا بتوعيه فيها بالنص في 
حديث عبادة بن الصامت السابق ذكره"“. ولكن الدلالة على المنع 
مطلقاً أي سواء اتحد البدلان في الحودة والرداءة أو اختلفا من قبيل 
الظاهر وليس من قبيل الدلالة القطعية وهذا فهم بعض الصحابة أنه 
عند اختلاف البدلين في الجودة يجوز أخذ القليل بالكثير من جنس 
واحد » حتى بين الرسول ية الحكم في هذه الحالة > ونه لا يجوز بیع 
التمر متفاضلا » وإن اختلف في الحودة والرداءة . 


(أ) النص الوارد في ذلك : 
ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد ا-لخدري وأبي هريرة 


() انظسر ص ۲ . 
(e)‏ 


رضي الله عا ن رسول الله بی استعمل رجلا على خیبر فجاءه بتمر 

جنیب) فقال رسول الله کل :کل تمر خیبر هکذا؟ فقال : لاه اله 
SORE GOC‏ 
اله ية : لاتفعل ٠‏ بع الجحمعح بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جنيبا . 
وقال في الميزان مثل ذلك . وفي بعض الروايات قال رسول الله يل : 
أوه » عين الريا"؟ . 


(ب) بيع الحيد بالرديء من الأموال الربوية : 


دلالة الحديث على تحريم بيع الحيد بالرديء من الأموال الربوية 
متفاضلا واضحة . وأن ذلك من الربا » وهذا اتفق الفقهاء على 
تحريم ذلك . هذا من حيث الحكم بالتحريم وأما من حيث بطلان 
العقد إذا وقع ففيه المذهبان في عقود الريا . 


(۳) بيع الرطب بالتمر : 


التمر - كما علمنا من قبل - أحد الاصتاف الستة المنهي عن الربا 
فيها فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً » ولابيعه نسیئة با يشارکه 
في علة الر با التي هى الكيل أو الطعم أو نحوها على اختلاف المذاهمب 
في ذلك . وهل چجوز بيعه بالرطب ؟ 


)١(‏ هو يفتح اليم وكسر الثون وسكون التحتية وآخره موحدة . قيل هو الطيب وقيل الصلب وقيل ما 
احرج من حشفه وردیته»وقیل ما لاعختلط بخیره . آنظر نیل الأوطار ج ه ص ۲۲۱ 
(CY)‏ النتقی وشر حه » ج ہہ ص ۲۲۱ . 


(7) 


من المعلوم أن الرطب في حال جفافه ينقص وزنه وكيله عن حال 
کونه رطبا وهذا ورد النص بمنع بيعه بالتمر » ولو تساويا في الكيل أو 
الوزن حال البيع . 


(أ) النص الوارد قي ذلك : 


عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسو ل اله 4لا 
يسال عن شراء الرطب بالتمر » فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ 
قالوا نعم فنهى عن ذلك . رواه أحمد واصحاب ١‏ لستره('“ . 


(ب) المذاهب في بيع الرطب بالتمر: 


للفقهاء في بيع الرطب بالتمر مذهبان : 

أحدهما : تحريمه . ولو تباثلا في الحال » وذلك لوجود التفاضل في 
ا مال عند جفاف الرطب . فإنه ينقص . فيكون كبيع التمر بالتمر 
متفاضلا . ومثل ذلك بیع رطب کل ربوی بیابسه » وهذا مذهب 
الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف وعمد ومن وافقها 
من الحنفية . ودليل هذا المذهب الحديث المذكور في أول المسألة . 
المذهب الثاني : جواز بيع الرطب بالتمر : « وهو مذهب أبي حنفية 
ودليله حديث التمر بالتمر » مثلاا بمثل . قال والرطب تعر وقد أطلق 
عليه النبي بيا اسم التمر عندما أهدى إليه رطب من خيبر فقال : 


)1( المنتقي وشرحه » ج ٩ه‏ » ص ۲۲٤‏ . 


(1V) 


أكل تمر خيبر هكذا ؟ وقد نقل عن أبي حنيفة في استدلاله على مذهبه 
هذا قوله : إن كان الرطب تمراً فهو جائز البيع بالتمر متماثلا بأول 
حديث عبادة بن الصامت . وإِن لم يكن تمرا جاز بيعه باخر الحديث . 
واعترض عل الإإستدلال بحديث سعد بن أبي وقاص المذكور في أول 
المسألة بأنه ضعيف . لأن فيه زيد بن عياش وهو ممن لايقبل حديثه 
أو مجهول . وأجاب الحمهور بأن الحديث : صحيح » وأن زيداً هذا 
لیس به بس وقد روی عنه من احتج به مسلم في صحیحه'). هذا 
من حيٿث الحل والحرمه . 

أما من حيث الصحة والبطلان إذا وقع البيع . فالجمهور يقولون 
بيطلانه للنهي عنه » والقائلون من الحنفية بمنعه یرون فساده حسب 
اصطلاحهم . ومقتضى القاعدة عند المالكية في البيوع المنهي ععها 
أن العقد وإن كان باطلاا لكنه يمضى بالثمن عند فوات المبيع . لأنه 
ختلف في حرمته" ‏ . 


: بيع الحيون بالحيوان نسيشة‎ )٤( 


وردت نصوص من السنة تنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » كما 
وردت تصوص أخر ى تدل على جواز ذلك . وهذا احتلف الفقهاء في 
جواز بيع الحيوان بالحيوان حالا بنسيئة مع اتفاقهم على جواز التفاضل 
فيه إذا كان يدا بيد » واتفاقهم على منع بيعه نسيئة من الطرفين لدخوله 
تحت بيع الكاليء بالكاليء ‏ الدين بالدين _”. 


19( المغتی › ج ٤‏ ۔ ص ۱١‏ . ۱۷ . وشرح القدیر ء ج ۷ » ص۲۷ . 

8 ۷١ حاشية الدسوقي . ج ۳ » ص‎ CY) 

۳9( المغنى » ج ٤‏ » ص ٠۲‏ . والمجموع » ج ٩ء‏ ص ۳۹۹ » ونیل الاوطار » چ ہ » ص ۲۳۰ › 
+ . 


CTA) 


وتحن هنا سنذکر التصوص الواردة في جوازه ثم النصوص الواردة 
في منعه ثم مذاهب الفقهاء وأثر النهي فيه . 


(أ) النصوص الواردة فيسه : 

(۱) عن عبد الله بن عمرو قال : أمرني رسول الله ل أن أبعث جيشاً 
على ابل كانت عندي » قال : فحملت الناس علیها حتیى نقدت 
وبقيت بقية من الناس ٠‏ قال : فقلت يارسول الله » الإإبل قد 
اوه و و ا ن الان اور ا اي ا ا 
إباد بقلائص من إبل الصدقة إلى عحلها » حتى تنفذ هذا البعث 
قال : وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل 
الصدقة إلى علها حتى نفذت ذلك البعث . فلا جاءت إبل 
الصدقة أداها رسول الله بلك . رواه أحمد وأبو داود 
والدارقطني ' . 

(۲) وعن علي رضي اله عنه : آنه باع جملا یدعی عصیفیر بعشرین 
بعيراً إلى أجل . رواه مالك في الموطاً والشافعي في مسنده”؟ . 


ثاتياً : النصوص الواردة في النهي عنه : 

)١(‏ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي ب ہی عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة » أخرجه أحمد وأصحاب الستن وصححه 
الترمذي" . 

(۲) وعن ابي عباس رضي الله عنما : ان رسول اللہ یل ھی عن بیح 
الحيوان بالحيوان نسيئة^ . 


(۱) منتقی الأخبار وشرحه » جه » ص ۲٣۰‏ . 

(۲) المرجمع السابق . 

9( المرجى السابق ۲۳١‏ . 

)٤(‏ اأخرجه البزاز والطحاوي وابن حبان والدار قطني . وقال عنه في الفتح رجاله ثقات إلا آنه اختلف قي 
وصله وإرساله . آنظر نیل الأوطار ج ۵ » ص۲۳۱ . 


)7۹( 


(۳) وعن جابر بن عبد الله رضي اله عنې)ا قال : قال : رسول الله کا 
« الحیوان اثنان بواحد لا یصلح نساً » ولا بأس به يدا بيد“ . 

)٤(‏ وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ية « لاتبيعوا الدينار 
بالدینارین » ولا الدرهم بالدرهمین . فقال رجل : يارسول الله 
رايت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإإبل : قال : لا 
بس > ذا کان یداً بید ٥»‏ . 


(ب) المذاهب في بيع الحيوان بالحيوان حالاً بنسيئة : 


للعلماء في ذلك ثلاثة مذااهب . 
أحدهما : الحواز مطلقاً > سواء أکانا متساويین أم متفاضلين متبحدى 
الصفة والمنافع › آم ختلفين : 

وهذا مذهب الحمهور من الشافعية وا-لحنابلة وغيرهم . لحديث عبد 
الله بن عمر و السابق . ولأنه حال من علة الربا الموجودة في الأصناف 
الأر بعة المنصوصة" . 
المذهب الثاني : المنح من ذلك مطلقاً > وهذا مذهب الحنفية > بل 
يمنعون السلم في الحيوان مطلقاً » ولو كان الثمن من غير جنسه . 
وحجحتهم : أحاديٹث المنح المذكورة في أول المسألة » وهى مقدمة على 
الأحاديث المبيبحة .» وعدم انضباطه بصفة0 . 


(۱) آخرجه الترمذي وقاله عنه حسن صحيح أنظر تحفة الأحوذي ج 4 > س ۲٣۳۱١‏ . 

(۲) آخرجه آحد والطبرای > أثظر شرح القدیر › ج ۷ء ص ۷۸ . 

. ۲٠١ ص ۳۹۹ وشرح متتهى الإرادات » ج ۲ ء ص‎ » ٩ والمجموع ج‎ ۱١ المغئی ج 4 » ص‎ (vy 
. ۷۹-۷٩ ۔ ص ۲۹ وج ۷ ۰ ص‎ ٦ فتح القدیر ج‎ (£) 


(۰) 


وقد رد الجمهور حجة الحنفية بعدم صححة الأحاديث الواردة في المنح 
لأن بعضها مرسل . والبعض الاخر متكلم في بعض رجال ستده 
وأجاب الحنفية عن ذلك : بأن من رجال الحديث من صحح تلك 
الروايات كحديث سمرة وابن عباس وابن عمر . وأن الإإرسال على 
فرض التسليم به ء لا يمنع من حجية الحديث عند عامة الفقهاء . 
وطعنوا في حدیث عبد الله بن عمرو بالاضطراب في سنده( . 


المذهب الثالث : آنه إن اختلفت الصفات والمنافع بينهها جاز وإلا لم 
جز وهو منسوب إلى الإمام مالك » كا نسب إليه أيضا : أنه إن كان 
الحيوان للقنية جاز . لأنا لايقدران طعاما » فلا توجد فيهم| علة 
الربا » وإلا فلا يجوز . 

تلك هي المذاهب في الحل والحرمة . أما حكم البيع إذا وقح من 
حيث البطلان وعدمه فعند القائلين بالحواز لا كلام في صحته » إذ لا 
عبرة بالنهي عنه لعدم ثبوته عندهم . وأما المانعون » فالحنفية يرون 
فساده . والمالكية يحكمون ببطلانه مع إمضائه بالثمن عند الفوات › 
مراعاة للخلاف حسب القاعدة عندهم في البيوع الفاسدة" . 


: بيع الحيوان اخم‎ )٥( 


(آ) النصوص الواردة بالهي عنه : 


. فتح القدير ج ۷ . ص۷۷‎ )١( 
. ۸٩۹ والشرح عل اقرب المسالك چ ۳ ۰ ص۸۸‎ ٠ ٠٠١ شرح الزرقاني على الموطا ج۳ . ص‎ )۲( 
. ۷١ حاشية الدسوقي › ج ۲ »> ص‎ (۳) 


(Y1) 


)١(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً أن النبي بي جى عن بيع الحيوان 


باللحم” . 
(۲) ما رواه البيهقي بسنده أن النبي ولا غہى أن يباع حي بميت 


۳ 


بيع اللحم با لحيوان » لايخلو إما أن يکون بحيوان من جنسه أو 
بحيوان من غير جنسه . فأما بيع اللحم بحيوان من جنسه فللعلماء 
فيه مذهبان : 
أحدها : المنع . وهذا مذهب مالك والشافعي في الأظهر وأحد 
وكثبرين من الفقهاء » وهو قول عحمد بن الحسن من الحنفية في) إذا م 
يكن اللحم أكثر مما في الحيوان” . 

وعن مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم » ويجوز 


ا oR‏ 
المذهب الثاني : الجواز إذا كان حالاً » والمنعح إذا كان نسيثة وهو 


مذهب أب حنفية وعامة أصحابة . 


: قال الشوكاني‎ . ۲۲۹ . ٥ الموطا بش رح الزرقاني ص ۳۰۳ ومنتقی الأخبار مع شرحه نیل الأوطار ج‎ O) 
ا-لحديث أخرجه أيضاً الشافعي مرسلا من حديث سعيد وأبو داود في المراسيل ء ووصله الدار قطني‎ 
بالغريب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد » وحكم بضعفه ء وصوب الرواية المرسلة‎ 
المذكوره »> وتبعه ابن عبد البر » وله شاهد من حدیث ابن عمر عند البزار »> وفي إسناده ٿابت بن‎ 
. زهیر . وهو ضعيف وآخرجه أيضاً من رواية أبي آمية بن يعلى عن افع والبيهقي وابن خزيمة‎ 
. واختلف في صحة ساعه منه . . ثم قال : ولاجنقى أن الحديث لايتتهض للإاحتجاج بمجموع طرقه‎ 

(۲) آنظر سنن البيهقي . ج ه » ص ۲۹۷ » وفي سنده رجل ججهول من أهل المديثة . 

( المغفي › ج 4 » ص ۳۷ واطداية مع محح القدیر ء ج ۷ ص ۲۹ . وحاشية الدسوقي ج ۳ ص 
4ه . ٥٩‏ ومغي المحتاج ج ۲ ص ۲۹ : 

. ٣۷ ص‎ ٤ المغقي ج‎ )٤( 

(ه) فتح القدیر ج ۷ ص٣١۲‏ . 


(VY) 


استدل الماتعون بالأحاديث المذكورة في صدر المسألة > وهي وإن 
و روات ي لليف م ولي فاه 
ضعف غير الإإرسال . والمرسل حجة : عند عامة الفقهاء ومن أدلتهم 
آثار عن الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه وأيضا فإن اللحم ربوي 
لأنه موزون ومطعوم بيع بأصله فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج”' . 
لاحتهال التفاضل . وحجة الحنفية : آنه بيع مال ربوي با لا ربا فيه 
لأن الحيوان لا ربا فيه » فأشبه بيع اللحم بالدراهم” . 

وما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ففيه أيضا مذهبان : 
أحدهما : عدم الجواز . وهذا الأظهر من قولين في مذهب الشافعية › 
وظاهر کلام الإإمام أحمد . ودليلهم عموم الأخبار المذكورة في صدر 
المسألة وأن اللحم كله جنس واحد فيمتع بيع بعضه ببعض متفاضلا 
أو نسأً » لما فيه من الربا" . 
المذهب الثاني : الحواز إذا كان حال وهو مذهب الحنفية واللحنابلة 
وقول للشافعي : وحجتهم : أنه مال الربا بيع بغير أصله ولاجنسه › 
إذا اللحم آجناس فجاز کا لو باعه بالأثیان . 

وللالكية تفصيل مبني على أنه بيع طعام بطعام حكاً » وبيع الطعام 
يشترط فيه المناجزة . 

هذا في إذا كان الحيوان مأكول اللحم > ما إِذا کان غبر مأكکول 
اللىحم فحكمه الحواز في قول عامة الفقهاء والمنع في أظهر قولين عند 


الشافعية' . 


. السمسم حب معروف والشيرج عصيره‎ )١( 

(۷) المرجع السابق والمغني ج ٤‏ ص ۳۷ . 

)( المغني » ج ٤‏ ص ۲۸ » ومغن المحتاج » ج ۲ » ص ۲۹ . 

)£( شرح فتح القدیر ۔ ج ٦‏ . ص ۲١‏ والمغني ج ٤‏ ص ۳۸ وحاشية الدسوقي ج ۴ ص ٤ه ٠‏ ١ه‏ 
وش رح منتھی الارادات ج ۲ > ص ۱۹۵ . 

() المغبي ٤‏ - ۳۸ . ومغني المیحتاج ج ۲ ص ۲۹ . 


(VY) 


حکمه من حيث اليطلان وعدمه : 


وحيث عرفا المذاهب في حل بيع اللحم بالحيوان وحرمته » فلابد 
لنا من معرفة حكمه من حيث البطلان وعدمه . فالمجيزون يحكمون 
بصحته . والماتعون من المالكية والشافعية والحنابلة يرون بطلانه في 
حالة المنع ٠‏ وإن كان مقتضى القاعدة عند المالكية قي البيوع الفاسدة 
أنه يمضى بالعقد إذا فات المبيع في يد المشتري . لأنه ختلف في 
ا 


: بيع الدين بالدين‎ )٦( 
: (أً) النص الوارد في النهي عنه‎ 


عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يل هى عن بيع الكاليء 
بالكاليء . يعني الدين بالدين““ 


(ب) المراد ببيع الدين بالدين عند الفقهاء : 


لبيع الدين بالدين ثلاثة أقسام رئيسية هي : 


. ۷١-٥٤ حاشية الدسوقي » ج ۳ . ص‎ )١( 

(۲) اخرحه البزار والدارقطني . أنظر تيل الأوطار ج ه »> ص ۱۷۷ . وفيه قال الشوكاني صسححه الحاكم 
على شرط مسلم . وتعقب بأته تفرد به موسى بن عبيدة الربذي » كا قال الدارقطني واين عدى . وقد 
قال فيه آححمد : لاتحل الرواية عته عتدي . ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال ليس في هذا حديٹث 
يصح ولكن إجاع التاس على آنه لاججوز بيع دين بدين » وقال الشافعي : أهل الحديث يوهتون 
هذا الحدیت » ۱١‏ هھ . 


)ئ( 


ومن صورة أن يكو ن لشخص على اخر دين فيؤخر الدائن استيفاء دينه 
إلى أجل أطول من أجله السابق بعوض . 


(۲) ابتداء الدين بالدين . 
موصوف قفي الذمة بال مؤجل . 
ومن صوره أن يكون لشخص دين على زيد . ولشخص آخر دين على 


عمرو فیبیع کل منهم| دینه بدین صاحبه(؛ 


(ج) المذاهب ف بيع الدين بالدين : 


رأينا في الفقرة السابقة أقسام بيع الدين بالدين . وفي هذه الفقرة 
ستتعرف على الحكم في كل منها من -حيث الحل والحرمة والصحة 
والبطلان . 

أما القسم الأول : وهو فسخ الدين من ذمة المدين بدين اخر إلى 
أجل فلا يخلو إما أن يحون بمثل الدين الأول . أو بأقل » أو بأكثر › 
فإن كان بمثل الدين الأول . أو بأقل منه وكان من جنسه » فذلكف 
جائز عند كثير من الفقهاء » ولايدخل في بيع الدين بالدين المنهي 
عنه » بل هو حطيطة إذا کان أقل . أو سلف إذا كان مساوياً" . 


)1( شرح الدردير وحاشية الدسوقي ج ۳ .» ص ١ا‏ . 
(۲) حاشية الدسوقي » ج ٣‏ » ص۲٦‏ . 


(¥) 


وإن كان بأكثر من ألدين الأول كأن يكون لشخص على أخر عشرة 
الاف ريال لستة أشهر » فيؤجل استيفاءها لسنة مثلا بخمسة عشر 
ألف ريال . فهذا حرام بالأتفاق لأنه عين ربا الحاهلية الذي نزل 
القرآن ووردت الستة الصحيحة بتحريمه وأجمع عليه علماء الأمة . 
ويكون العقد في هذه الحالة باطلا عند الجمهور المالكية والشافعية 
وا-حنابلة والظاهرية وغيرهم . وفاسداً عند الحنفية . 

وما القسم الثاني : وهو ابتداء الدين بالدين - أي تأخير رأس المال 
في بيع السلم . فهذا أيضاً لاججوز إتفاقا إذا تأجل رأس المال فوق ثلاثة 
أيام"“. لما فيه من إشغال ذمة كل منها بدون فائدة : ولمخالفته 
الأحاديتث الصحيحة التي تشترط حلول رأس لمال » وعلى هذا حمل 
ابن تيمية حكاية الإإمام ا جمد وغيره الإجماع على عدم جواز بيع الدين 
بالدين . وذلك أن يكون التأجيل من الطرفين›. والعقد في هذا 
القسم يقع باطلا عن الجمهور . ويكون فاسداً عند العنفية 
حسب اصطلاحهم . 

وأما القسم الثالث : وهى بيع الدين بالدين لغير من هو عليه - 
فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون تحريمه » ويجحكمون 
بیطلانه إذا وقع“ للنهي عته »> ولعدم القدرة على التسليم حال 


العقد . 
جاء في شرح الدردیر على ختصر خلیل « وفسد منهی عنه » أي بطل 
أي لم ينعقد . . . وكاليء أي دين بمثله » وهو ثلاثة أقسام : فسخ 


الدين بالدين وبیح الدين پالدين وابتداء الدين بالدین 7 . 


. ۷ وفتح القدير ج‎ ٠٤١٤ وشرح منتھی الإرادات ج ۲ » ص‎ ۱١ ۲ أتظر مغن المحتاج ج ۲ > ص‎ )١( 
وقد أجازه المالكية فيا إذا كان التأجيل لأقل من‎ » ٦۳ ص 4۷ . وحاشية الدسوقي > ج ۳ ء ص‎ 


(۲) تظرية العقد لابن تيمية ص ۲۳١‏ والفتاوی ۔ ج ٩‏ > ص ٥۰۹‏ ۔ ۵۱١‏ ۔ وشرح منتھی الأرادات ج 
e ۲‏ ص ۱٤٤4‏ 


(۳) حاشية الدسوقي ج ٣‏ . ص ٤ه‏ ء ۲ ۰ ۳ ء ومغني المحتاج ج ۲ ص ۷١‏ وشرح منتهى الإرادات 
ج ۲ » ص ٤٤۷۔۷۱۰‏ , 
)€3 شرح الدردير مع حاشية الدسوقي > چ ۳ ص 4٤هد‏ »1۲ »۹۳ . 


(¥) 


وقي مناج النووي وشرحه « . . . ولو کان لزید وعمر و دینان على 
شخص فباع زيد عمراً دينه بدينه بطل مطلقاً » اتفق الحنس أو 
اختلف - لنهيه ية عن بيع الكاليء بالكاليء . . . ١»‏ 

وقي شرح منتهى الإإرادات « . . . ولایصح بيع کالء بکاليء . وھو 
بيع دين بدين مطلقا . لهيه صلل الله عليه عن بيع الكاليء 
بالکالٰيء Og...‏ 

وأما ا-حنفية : فقاعدعتهم في النهي تقتضي فساد البيح لابطلانه لأآنه 
من بيوع الربا وهي فاسدة عندهم لاباطلة . 


(۷) سلف وبع : 
(أ) التصوص الواردة في النهي عنه : 


(۱) عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده رضي الله عنهم قال : قال 
رسول الله ية « لاحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولاربح مالم 
يضمن ولابيع ما ليس عندك . أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن › 
وصححه التزمذي وابن خزيمة والحاكم . 

(۲) وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنما : أن النبى َة قال : لايجل 
سلف وبيع .. . الحديث . ا أحمد اا الستن إلا ابن 


ماجه وقال عنه الترمذي : إنه حسن صحیح/ ‏ . 


(1) مغيي المحتاج » ج ۲ . ص١۷‏ . 

. ۲٠۰ شرح منتهی الإرادات » ج ۲ . ص‎ (CY) 

(۳) بلوغ المرام ص ٠٤٤‏ . 

(٤(‏ منتقی الخبار مع شرحه » ج ه » ص ۲۰۲ . وسنن ابي داود » ج ۳ » ص ۲۸۳ . وسئن الترمذي 
في كتاب البيوع باب كراهة بيع ماليس عندك 


(VV) 


(ب) المراد بالسلف المنهي عنه 


وقد ذكر الفقهاء معتيين للسلف الوارد ذكره في الحديثين : 
أحدهما - القرض . الشاتي -السلم . 

وصورة البيع مع السلف على المعنى الأول . أن يقول : أقرضك 
على أن تبيع مني دارك بكذا . وصورته على الثاني » أن يقول : أبيعك 
داري بالف على آن تسلفني مائة في کذا . او يسلم اليه في شيء 
ويقول : إن لم يتهيأً المسلم فيه عندك فهو بيع لك بكذا . 


الجمح بين السلف والبيع : 


(ج) المذاهب في 


لا خحلاف بين الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم في منح الجمع بين 
سلف وبيع على كلا التفسيرين للسلف » وأن ذلك عرم للنهي عنه » 
من غير صارف عن التحريم كا اتفقوا على أنه من البيوع غير 
الصحيحة إلا مانقل عن مالك أنه قال : إن ترك مشترط السلف 
السلف صح البيع”"“. ولكنهم اختلفوا في كونه باطلا غير منعقد › أو 
آنه منعقد فاسد لاباطل . على اصطلاح الحنفية . فالجمهور : على 
ته باطل إلا مانقل عن مالك في حالة ما إذا أسقط مشترط السلف 
السلف” . 

والحنفية : على آنه فاسد - حسب اصطلاحهم - لما في ذلك من زيادة 
بغير عوض » فهو ربا » وعقد الربا عندهم يقع فاسداً »> لا باطلاً . 


() نيل الأوطار ج ٠ه‏ . ص ۲٠۲‏ وشرح السنة للبغوي ج ۸ » ص ٠٤١‏ . وججموع فتاوي ابن تيمية 
ج ۲۹ » ص ۹۲۔۳٦‏ . 

9( بداية المجتهد ج ۲ ٠۲١١ ٠‏ . والمغني ج ٤‏ ص ٠١١‏ . وشرح الدردير ج ۳ » ص1٦‏ . 

)™( شرح الدردير ج ٣‏ » ص ٦١‏ وبداية المجتهد ج ۲ ص ٠١١‏ . 

() فتح القدير ج 1 ء ص ٤٤١‏ ء١٤٤‏ . 


(YA) 


(۸) بيع الصرة من التمر لاي 


(أً) النص الوارد في النهي عنه : 


عن جایر بن عبد الله رضي الله عنما قال : هی رسول الله ل عن 
ل 


(ب) حکم هذا البيح 


دل الحديث نصاً على منع بيع الصبرة - وهي الكومة من التمر - 
لايعلم مكياها بالكيل المسمى من التمر . أي منع بيع التمر بالتمر 
جزافاً في أحد البدلين . ودل بمعناه على منع بيع كل ربوي بجنسه 
مجازفة في البدلين أو في أحدهما . 

والعلة فيه عدم العلم بالتاثل » وهو كالعلم بالتفاضل . فالحديث 
دال على تحريم هذا النوع من البيوع » ولأنه هى صريح عنه والنهي 
يقتضي التمحريم إذا لم يصرفه صارف من دليل أخر أو قرينة »> وهنا 
لاصارف له . بل ورد من الأدلة مايژيده وهو حديث عبادة بن 
الصامت وغيره في النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر . . . . إلا مثلاً بمثل . 

وهذا اتفق الفقهاء على تحريم البيع في الصورة المذكورة في حديث 
الصرة وأمثاطها » لما فيه من شبهة الريا . 


. والصبرة الكومة من الطعام ترا كان أو قمحاً ونحوهما‎ . ٠١١ ص‎ ٠ بلوغ المرام‎ )١( 


)4( 


قال الموفق في المغتي : « ولو باع بعضه - أي الربوي - ببعض جزافاً 
أو كان جزافاً من أحد الطرفين لم يجز » . قال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم على أن ذلك غير جاثز إذا كان من صنف واحد . وذلك لما روى 
مسلم عن جابر قال : « عى رسول الله ية عن بيع الصبرة من التمر 
لايعلم مكياها بالكيل المسمى من التمر وفي قول النبي يلل . . 
الذهب بالذهب وزتا بوزن . .. إلى تمام الحديث » دليل على أنه 
لايجوز بيعه إلا كذلك . ولأن التماثل شرط والجهل به يبطل البيع 
كحقيقه التفاضل“. هذا من حيث الحل والحرمة . 

وما الحكم من حيث البطلان أو عدمه إذا وقع البيح » فالجمهور 
غبر اللحنفية يحكمون ببطلانه"). والحنفية يرون فساده » على ماهو 
معروف عنهم قي جميع عقود الربا لما سبق من قاعدعهم في الي" . 


: بيع العيتة‎ )٩۹( 


(أ) النصوص الواردة في النهي عنه : 

۱ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : سمعت رسول اله ولا 
يقول : إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم بأذناب البقر » ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد » سلط اله عليكم ذلا لايتزعه شيء حتی 
ترجعوا لی دینکم 5 . 


)١(‏ المغی ج ٤‏ ۔ ص ٠۹‏ وأنظر فتح القدير ج ٠‏ > ص ۲٠٤‏ . ومغن المحتاج ج ۲ ص ۲١‏ وشرح 
متهی الإارادات ج ۲ . ص ۱۹٤‏ . 

(۲) المرالجسمع السابقة . 

(۳) آتظر ص من هذا الببحث 

)٤(‏ الحدیٿث آخرجه أبو داود من ر واية نافح عن ابن عمر وفي اساده مقال . ولأ حد نحوه من روایة عطاء 
ورجاله ثقات . وصححه اين القطان آتظر يلوغ المرام ص ٠١١‏ ومنتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 
ج ہ ص ۲٣٣۲‏ 


)۸*) 


۲ - وعن أبي اسحق السبيعي عن امراته الغالية » آنا دخلت على 
عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت يا أم المؤمتين › 
إتي بعت غلاماً من زيد بن أرقم بشهان مائة درهم نسيئة وإني ابتعته 
منه بستمائة نقدا . فقالت ها عائشة : بٹس ما شریت › آبلغی 
زیداً أن جهاده مع رسول الله ل قد بطل إلا أن یتوب ٠ . ٩‏ 


(ب) معنى العينة : 
العينة بكسر العين لغة : السلف يقال : اعتان الرجل إذا اشترى 
الشيء بالشيء نسيئة » وعين - بتشديد الياء أخذ بالعينة و أعطى 


4 


المراد ہا عند الفقهاء 


فسر الشافعية والحنابلة العينة المنهي عنها شرعاً بأن يبيع شخص 
السلعة بثمن مؤجل ثم يشترا بأقل منه حالا من جنس ثما 


في بمو الآجال الممنوعة . 


- منتمی الأخبار مع شر حه ج ه ص ۲۳۲ وفيه قال الشوكافی الحديث في إسناده الغالية ينت آيفع‎ )١( 
. وقد روی عن الشافعي أنه لا يصح . وکر ر کلامه ابن کئرر في إرشاده‎ 

(۲) المصباح المنیر ص ٠٠۳‏ 

٠١۸ معیی المیحاج ح ۲ ص ۳۹ . وشرح منھی الإارادات ج ۲ ص‎ C۳) 

۷٤ . حاشیة اہن عابدین ج ه‎ )٤( 

(ه) حاشية الدسوقي وشرح الدردیر ج ۳ . ۷٩‏ ۰ ۷۸ . 


(^۸1) 


ويقسر الحنفية العينة بتفسبرين ٠:‏ 


أحدهما : أن ياي الشخص إلى آخر ليستقرض مته عشرة دراهم مثلاً 
ولايرغب المطلوب منه الإقراض طمعا في فضل لايناله بالقرض 
فيقول : لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب إن شت باثنى عشر 
درهماً » ليبيعه في السوق بعشرة » فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك 
فيحصل لصاحب الثوب درهمان فوق العشرة » وللمشتري قرض 


الثاني : أن يدخل التبايعان بينهها شخصاً ثالثاً > كأن يبيع من طلب 
منه القرض ثوبه للمستقرض باثنى عشر درهماً » ويسلمه الثوب ثم 
يببعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه ثم يبيعه الثالٹث من 
صاحبه الأول . وهو من طلب منه القرض بعشرة ويأحذ منه العشرة 
ويدفعها للمستقرض . فيحصل للمستقرض عشرة دراهم ولصاحب 
الثوب اثنا عشر') درهما. 

وأما المالكية : فيقسرون العينة بتفسير ترجح معه إلى بيع الانسان 
ما لیس عندہ › إذ یعرفونہا بأا : بیع من طلیت منه سلعة قبل ملکه 
اياها لطالبها بعد شرائها » فأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء 
السلع منم وليست عندهم . فيذهبون إلى التجار » فیشتروا منم 
ليبيعوها لمن كان قد طلبها . 

وقالوا : سمى هذا البيح عينة لاستعانة البائع الذي طلبت منه 
السلعة بالمشتري الطالب ها على تحصيل مقصوده . وهو دفع القليل 
ليأخحذ عنه الكشر”) 


)1( حاشة ابن عابدین ج ہ . ص ۲۷٣۳‏ . والقاموس المحیط ج ٤‏ ص ۲٠١٤‏ 
(۲) حاشية الدسوقي ج ۳ ص AA‏ . 


(AY) 


(ج) المذاهب في حکم بیح العينة : 


رأينا اختلاف المذاهب في معتى العينة شرعاً > والآن نذكر حكمها 
على تفسبراتها المختلفة . 

فأما على تفسيرها عند الشافعية والحتابلة فللعلاء في حكمها 
مذهبان : 
أحدهما : الجحواز مع الكراهة » وهو مذهب الإمام الشافعي › 
وحجته : أن المشتري باع سلعته بشمن جوز بيعها به » من غير بائعها 
فجاز من بائعھا کا لو باعها منه بمثل ثما'“ وهذا يحمل الي على 
الكراهة » ويبقى البيع على أصله من الحل . 
الثافي : المنح وعدم الجواز » وهو مذهب اللحنفية والمالكية والحنابلة 
فا-لحنفية والمالكية يوافقون الحنابلة في الحكم بالمنح » وإن خالفوهم في 
التسمية والشافعية يوافقونہم في التسمية وإن خالفوهم في الحكم : 
وحجة المنع عند الحنفية النص الوارد في الي عن بيع مالم يضمن › 
وهذه إحدى صوره عندهم ٠‏ لأن من باع سلعة بثمن إلى أجل » نم 
يدخل الثمن في ضبانه قبل قبضه » فإذا اشتراها بأقل ما باعها به من 
جنس الثمن يكون قد عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج با عن 
ملكه .» وصار بعض الثمن قصاصا با دفع » وبقى له على المشترى 
فضل بلا عوض . فکان هذا ربح مالم يضمن » وهو حرام بالنص وفیه 
شبهة الربا““ 


ا > ت ص 
)1( المغني » ج ٤‏ » ص ۱۷٤‏ ء ومغني المحتاج » ج ۲ ۰ ص ۲۹ . 
(CY)‏ حاشية ابن عابدین » ج ۵ .» ص ۷٤‏ . 


(AT) 


وحجحة المنع عند المالكية » عهمة دفع قليل في كثير تما يؤدي إلى 
الربا"“ وحجة المنع عند الحتابلة : النصوص الواردة قي النهي عن بيح 
العينة ولا فيه من ذريعة الربا"؟ . وقد اشترط القائلون بتحريم بيع 
العينة على التفسير المذكور ستة شروط للحكم بالتحريم هي : 


. أت يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن الأول‎ )١( 

(۲) أت يكون المشتري هو الباتح الأول أو وكيله . 

(۳) آٺث يشتري الياثح الأول آو وکيله من المشتري آو وکیله . 

)٤(‏ أن يكون الثمن الثاني من جنس الأول : وقال أبو حنفية بعدم 
الجواز إذا كان الثمن نقداً » وإن اختلف الجنس . لأا كالشيء 
الواحد قي معتى التسمية : 

(ه) أت يكون الثمن الثاني أقل من الأول » وللمالكية تفصيل في الثمن 
والآجل . 

)٦(‏ أن يكون المييع على صفته التي كان عليها عند العقد الأول . فإن 
تغير بمرض أو هزال ونسيان صنعة ونحو ذلك غا ينقص به الثمن 
جاز ٠‏ لانتفاء شبهة الربا عندئذ" . هذا من حيث الجواز 
والمتع . 

وأما حكم العقد من حيث الصحة والبطلان إذا وقع . فالحنابلة 
وبعض الالكية ذهبوا إلى القول ببطلان العقدين الأول والثاني - أما 

الثافي فلا فيه من الربا » وآما الأول فلأنه وسيلة إليه . 


)0 شرح الدردير مع حاشية الدسوقي » ج ۳ › ۷١‏ 0 ۷۸ . 

(۲) شرح متتھی الإرادات .» ج ۲ . ص۸١٠‏ . 

ا حاشية ابن عایدین » ج ٥‏ » ص ۷۳ ۰ ۷٤‏ ء وشرح العدوی ج ۳ » ص ۷۷ » والمغتی ج ٤‏ ص 
۹£ وشرح منتھی الارادات ج ۲ ص۱۹۸ . 

:143 شرح منتهی الإارادات » ج ۲ »> ص ٠١۸‏ وشرح الدردير مع حاشية الدسوقي ج ۲ ص ۷۹ . 


(^4) 


وبعض المالكية يرون بطلان العقد الشاي خاصة'“ والحنفية 
بجحكمون بفساد العقد الثاني فقط . على اصطلاحهم في التفريق بين 
الفساد والبطلان°“› 


العينة على تفسبرها عند الحثفية : 


أما على تفسيرها الأول عند الحنفية : وهو أن يقصد شخص آخر 
ليقرضه فيمتنع من ذلك › ويعرض عليه آن يبيعه سلعة بثمن مؤجل 
يزيد عن ثمنها الحال ٠‏ ثم يبيعها المقترض في السوق - أي من غير 
المقترض _ بالئمن الأقل وهذه الصورة معروفة بالتورق . 


وللفقهاء في ذلك ثلاثة مذاهب : 


أحدهما : الجواز - بشرط أن لايبع ماليس عنده - وهذا رواية عن 
اللإمام أحمد ابن حنبل اختارها بعض أتباعة المتقدمين والمتأخرين » كما 
ذهب إلى ذلك أبو يوسف من الحنفية" . ولم أر للشافعية فيها شيا ء 
وإن كان مذهب الشافعى القائل بجواز العينة على التفسير السابق 
يقتضي جواز هذا من باب أولى . 

ووجهة هذا المذهب : أن السلعة في هذا الحال لم ترجح إلى الباثع 
بشمن أقل » فانتفت شبهة الربا . 
المذهب الثاني - القول بكراهته وهذا مذهب المالكية“). واختار ابن 
اهام من الحنفية أنه خحلاف الاولى . 


(۱) قوانین الأحکام الشرعیة ص ۲۹۸ . 

(۲) حاشية ابن عاہدین › ج۹ › ۷٤-۷۳‏ . 

”۳ حاشية ابن عابدین » ج ہ ص » ۲۷۳ . وش رح منتھی الإرادات » ج ۲ › ص ۱١۹۸‏ 
)٤(‏ حاشية الدسوقي والشرح الکبير » ج ۳ ء ص ۸٩‏ . 

(ه) حاشية ابن عاہدین › ج ه > ص ۳۲٦‏ . 


(Ao) 


المذهب الثالث : القول بالتحريم » وهو الرواية الثانية عن الإمام 
أحمد واختارها شيخ الإإسلام ابن تيمية » واستشنى ما إذا كان الشخص 
عحتاجا للسلعة تفسها .» وليس شراؤه ها وسيلة إلى أخحذ ثمنها؟. 
وذهب عمد ين الحسن صاحب ابي حنيفة إلى كراهته تحرياً . ولذا 
فسر يعض مشايخ الحنفية العينة الوارد النهي عنها بذلك” . وأما على 
تفسيرها الثاني عند الحنفية » وهو أن ميجعل طالب القرض والمطلوب 
منه بينها ثالثاً ليشتري السلعة بثمن أقل ما بيعت به مجلا » ثم يبيعها 
بذلك الثمن الأقل على البائع الأول . فللفقهاء فيها مذهبان : 
أحده : القول بالتحريم . وهو ظاهر مذهب القائلين بتحريم 
العينة على تفسبر الشافعية والحنابلة : لأن هذه الصورة لاتختلف 
عنها ء بل فيها قصد واضح إلى التحايل على الربا . 

المذهب الشاني أن حكمه الكراهة تحري) . وهذا مذهب عمد بن 
الحسن على ماحله عليه بعض مشايخ الحنفية”. هذا من حيث الحل 
والحرمة . 


أما من حيث البطلان وعدمه : 


فا لحتابلة والقائلون بتحريمه من المالكية يرون بطلانه كما مر في 
حكم العينة على تفسير الشافعية وا-حنابلة . ومقتضى مذهب اللحنفية 
الحكم بقساد العقد -حسب اصطلاحهم والقاعدة المعروفة ف 
مدهيهم . 


)۷( أثظر جموع الفتاوی » ج ۲۹ » ص ٤٤١‏ . 
(CY)‏ حاشية ابن عابدین » ج هه .» ص ۳۲۹ . 
1ê)‏ المر جعم السابق . 


(AT) 


حكم بيع العينة على تفسير المالكية : 


بيع العينة عند المالكية - كما رأينا من قبل - هو بيع من طلبت منه 
سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها . وهذا البيع ينقسم من 
حيث الحكم عليه إلى ثلاثة أقسام : جاثز » ومکر وه » وحرام . 
أما الحاثز فهو أنٺ يطلب شخص من شخص سلمعة ليست عتده 
فيشترا المطلوبة منه من مالكها ثم يبيعها على طالبها يشمن نقدا أو 
مجلا » أو بعضه نقداً وبعضه مۇج . 

وأما المكر وه فهو أن يقول شخص لاخر مشلا - سلفني ثماتين وأرد 
ذلك عنها مائة » فيقول المقرض : خذ مني بمائة سلعة بثمانين إلى أجل 
ليكون حلالاً وما سألتنيه حرام . وهذه الصورة أحد تفسيرى العينة 
عند الحنفية - وهى المعروفة بالتورق - وقد سبق بيان المذاهب في 
حکمها . 

أو يقول شخص لبعض أهل العينة : إذا مرت عليك السلعة 
الفلانية فاشترها وأربحك . وإذا وقع العقد في هذه الصورة والتي 


۳ 


قبلها فإن يصح مع کراهته ولایفسح 
وأما الحرام فله عندهم ست صور : 


أحدهما : أن يقول شخص لآخر اشتر السلعة الفلانية بعشرة نقداً وإنا 
آخذها منك باثنى عشر لأجل . 


. ۸۹ شرح الدردير مع اللحاشية ج۳ .> ص‎ )١( 


(AV) 


الثانية : أن بقول : اشترها بعشرة نقدا ‏ وأنا اخحذها منك باثنى عشر 
نقداً . 
الخالغة : أن يقول : اشترها باثنى عشر لأجل ٠‏ وأنا اشترہا منك 
بعشرة نقداً . 

وقي كل الصور الثلاث إما أن يقول الآمر اشترها لي أو يطلق طلب 
شراثها من غير إضافته إليه » فهذه حالتان في الثلاث الصور تكون 
ست صور . 

ومن ذکره هذه الصور الست في القسم الممنوع الدردير قي شرحه 
لكن قال في الصورة الثائية وهى ما إذا قال : اشترها بعشرة نقداً » وأنا 
آخذها متك باثتی عشر نقداً . 

آنه إذا قال : اشترها لي . واشترط عليه نقد العشرة من عنده فيمنع 
لأنه حيتئذ جعل له الدرهمين مقايل سلقه العشرة وتوليه الشراء » فهو 
سلف وإجارة بشرط . وإذا قال : اشترها من غبر تقييد بكون الشراء 
له فقي جواز البيع وكراهته وو وحلها إن نقد المأمور بشرط من 
الآمر » فإن تطوع بذلك جاز قطعا'“ . هذا من حيث الحواز والمنح . 

أما من حيث صحة العقد وبطلانه إذا وقع في الحالات الست 
الممنوعة ففي الصورة الأول يفسخ العقد الثاني » في حالة ما إذا قال 
اشترى لي » وإن لم يقل « لي » فقي فسخ العقد الثاني وإمضاثه قولان 
المعتمد في المذهب الإإمضاء . 

وفي الصورة الثانية » وهى ما إذا قال اشترها نقداً بعشرة › وأنا 
آخدها نقداً باثنى عشر نقداً . يضسخ العقد الثاني إذا قال - لي - مح 
شرط تقد العشرة من المأمور » ولم يحذف الشرط . وإن حذف الشرط 
صح العقد كالبيع بشرط السلف . وإن لم يقل ( لي ) ففي الحواز 
والكراهة قولان .» وعحلها إذا شرط الآمر نقد المأمور العشرة › فإن 
تطوع المأمور بنقدها دون شرط جاز البيع مطلقاً . 


. المرجع السابق‎ )١( 


(AA) 


وفي الصورة الثالثة : وهی ما إذا قال : اشترها باثتى عشر إلى أجل 
وأنا آخذها منك بعشرة نقداً . إن قال ( لي ) ممنوع لكونه سلف 
بزيادة » فإن وقع لزم العقد الآمر بالمسمى الحلال » وهو الاثنى عشر 
لأجلها » ولاتعجل العشرة للمآمور لأنه يؤدي إلى السلف بالزيادة › 
فإن عحلت ردت » ولايفسد العقد الاول . 

وإن لم يقل « لي » ردت العشرة في العقد الثاني مادامت العين قاثمة 
فإن فاتت فهل تلزم لكوغا هى الثمن › أو تجب القيمة لفساد العقد ؟ 
قولان في المذهب'“ 


: بيسح المحاقلة‎ )٠١( 


(أ) التصوص الواردة في النهى عله : 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنما أن النبي ل هى عن المحاقلة 
والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم « رواه أحمد وآأصحاب 
السنة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي” . 

(۲) وعن انس رضیى الله عنه قال : نهی رسول الله كل عن المحاقلة 
والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة : أخرجه البخاريي . 


)1( راجع شرح الدردير مع حاشية الدسوقي عليه » ج ۳ »> ص 1١-۸۸‏ . 
(۲) بلوغ المرام »> ص ٠٤٥١‏ . 
( المرجح السابق وانظر البخاري مع الفتح بج 4 > ص٤۹٤‏ . 


(۸٩) 


(۳) وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر أن التبي بي هى عن 
المعحاقلة والمزابنة والمخابرة » وأن يشتري النخل حتى يشقه 
والإإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء . والمحاقلة : أن 
يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم . والمزابنة : أن يياع النخل 
بأوساق من التمر . والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك . قال 
زيد قلت لعطاء : أسمعت جابراً يذكر ذلك عن رسول اله لا 
قال : نعم . رواه البخاري ومسلم : 


معناها لغة : المحاقلة وزن مفاعلة » مأخوذة من الحقل › وهو 
الأرض القراح أي الطيبة التربة » الخالصة من شائبة السبخ › أو هو 
الزرع إذا تشعبت أوراقه أو إِذا استبحمع خروج نباته » أو مادام 
أخحضراً . وقد أحقل في الكل والمحاقل المزارع”. 

معنى المحاقلة عند الفقهاء : هى عند جمهور الفقهاء : بيع الحب 
المشتد في سنبله بمثل كيله خرصا من جنسه » وكذا بيع القطن في 
آصوله بقطره ۳“ 

والمالكية يرون أن بيع المحاقلة أعم من ذلك » فهم يطلقونه على 
ماذكر وعلى بيع الزرع قبل بدو صلاحه . وعلى استكراء الأرض 
با لحنطة““ وقد أدخلوا المحاقلة في المزابنة كا سيأتي بيانهر» 


(۱) متتقی الأخبار مع شرحه نیل الأوطار ج ۵ » ص۱۹۸ . 

٠۱۹۸ القاموس . ۳ ص ۳۹۹ » والمصباح المئیر ص‎ CT) 

)۳( بدائع الصنائع » جه » ص ۱١۹٤‏ > ومغني المحتاج » ج ۲ ء ص ۷۳ » وشرح منتهى الإرادات › 
ج ۲ ۔ ص ۱۹٩٦‏ . 

)£( المنتقى للباجي . ج ٤‏ - ص ۲٤4٦ ۲٤٩۹‏ . 

. من هذا الیحت‎ ٩۳ اتظر ص‎ )٥( 


)۰( 


(ج) المذاهب ف حکم بح المعحاقلة : 


أما من حيث الحرمة » فلا خلاف بين الفقهاء في حرمة بيع المحاقلة 
على التعريف المذكور عن الجمهور وهو التعر يف المطابق لما وردت به 
روایات الي وكذلك عند إطلاقه على بيع الزرع قبل بدو صلاحه ٤‏ 
وإن لم يسمه غير المالكية عاقلة : 

وذلك لما فيه من شبهة الربا > لعدم العلم بالتهاثئل . ولا فيه من 
الغرر . وأما من حيث البطلان وعدمه إذا وقع البيع » فالجمهور 
يرون بطلانه“ واحتفية ير ون فساده حسب اصطلاحهم 


: بیسع المزابنسة‎ )۱١( 
: (أً) النصوص الواردة في النهي عن بيع المزابنة‎ 


)١(‏ عن انس رضى اله عنه قال هى رسول الله ية عن المحاقلة 
والمخاضرة والملامسة والمتابذة والمزابنة . رواه البخاري“ 

(۲) وعن جابر بن عبد الله رضي اله عنها أن النبي ئي هي عن 
المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم > رواه اهمد 
وأصحاب السنن إلا ابن ماجه » وصححه الترمذي 0“ 

(۳) وعن ابن عمر رضي اله عنہا قال : ہی رسول الله 445 عن 
المزابنة : أن یبیع ثمر حائطه إن کان نخلا بتمر کیل > وإ کان 
کرماً أن يبیعه بزبیب کیل » وإن کان زرعاأً أن یبیعه بکیل 
طعام » ہی عن ذلك کله 


. ۱۹٩ مغي المحتاج بج ۲ » ص 4۳ » وشرح منتهی الإرادات » ج ۲ »> ص‎ )١( 
. ٤١٤ ص‎ » ٤ البخاري مع فتح » ج‎ (( 

(۳) بلوغ المرام > ص ٠٤١‏ . 

. ۲۲٤۴ والمنتقی » ج ۵ »> ص‎ » ۳۸٤ ص‎ >» ٤ البخاري وشرحة » ج‎ (E) 


)(41( 


)٤(‏ وعن جابر مرفوعاً . . والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من 
التمو. 


(ب) معنى المزابنة : 


المزابنة لغة مفاعلة من الزبن » وهو الدفع الشديد › يقال زبشنت 
التاقة حالبها زبناً أي دفعته برجلها » فهى زبون » وحرب زبون » 
لأا تدفح الأبطال عن الإإقدام خحوف الاك ومنه الزبانية خزنة النار › 
لأہم يدفعون أهل النار إليها دفعاً ویدعونہم فیها دعا" . 

والمزابتة شرعاً : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر”". وسمى 
هذا البيع مزابنة لا يؤدي إليه من النزاع والمدافعة فكل واحد من 
المتبايعين يدفع صاحبه عما يقصده » فالمغبون يقصد الفسخ » والغابن 
يقصد الإامضاء . 

هذا معتاه عند أكثر الفقهاء““ وهو موافق لرواية جابر المرفوعة ومن 
الفقهاء من زاد على ذلك بيع العثب بالزبيب لايدري أيها أكثر . 
ويدل عليه رواية این عمر وکان مقتضی حدیث ابن عمر ان تعرف 
المزابنة بأوسع من ذلك حيث قال : والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن 
کان نخلڈاً بتمر کیاد وإن کان کرماً أن یبیعه بز پیب کیا » وإن کان 
زرعاً أن يبيعه بكيل طعام . ففيه زيادة بيع الزرع بالطعام كيلا . 


. ۱۹۸ منتقی الأخیار مح شرحه . ج ه > ص‎ )١( 

. ۲٣۲ ص‎ » ٤ المصباح المنیر » ج ۱ » ص ۲۹۸ » والقاموس » ج‎ CT) 
. ۱۹۹٩ تيل الآوطار » جه > ص‎ (( 

. المرجسح السابق‎ )٤( 

رم تیل الأوطار » جه ص ۱۹٩۹‏ . 


AY) 


وما ورد عن ابن عمر في تعریفها أولی . لأنه إن کان مرفوعاً قلا 
کلام وإن کان من کلام ابن عمر فھو أدری با روی › وراوية جاير 
لا تعارضه وقد وسح المالكية داثرة المزابنة فعرفوها : بأعا بيع جهول 
بمعلوم من جنسه ربوي أو غیره أو بمجهول من غير جنسه(› 

. وقد مثلوا لبيع المجهول بالمعلوم ببيع غرارة ملوءة قمحاً لايدري 
مقداره بأردب من القمح » أو قفص غلوء خوخاً » لا يعلم وزن ما 
فيه بقنطار من الخوخ . 

ومثلوا لبيع المجهول بالمجهول ببيع غرارة علوءة قمحاً بأخرى 
لايدري مقدار ما فيهيا . أو قفص من خوخ یمثله لا یعلم وزن 
مافیه)" . 

وقال الإإمام مالك : هى رسول الله ل عن المزابنة » وتفسير 
المزابنة : أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزته 
ولاعدده ابتیع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد وذلك بان 
يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر » الذي لا يعلم كيله › 
أو تکون له سلعه من السلع » لا يعلم يلها ولاو زا ولاعددها : 
كل سلعتك هذه . أومر من يكيلها » أوزن من ذلك ما يوزن أو أعدد 
ما كان يعد فا نقص عن كيل كذا وكذا صاعاً لتسمية يسميها » أو عن 
وزن كذا وكذا رطلا ‏ أو عدد كذا وكذا فعلي غرمه لك حتى أوفيك 
تلك التسمية » ومازاد عن تلك التسمية فهو لي » أضمن مانقص من 
ذلك على أن یکون لي مازاد . ولیس هذا بیعاً شرعاً جائزاً » لما فيه من 
المخاطرة والغرر والقار“ 


)۱( شرح الدردير مع حاشية الدسوقي » ج ۳ > ص ٠١‏ . 
)( حاشية الدسوقي » ج ۳ » ص 1٠١‏ . 
(۳) الزرقاني عل الموطا ء ج ۳ › ص ۲۹۹ . 


(۳) 


وعلى هذا فمعنى المزابتة عند المالكية آعم منه عند غيرهم . 
ومن تعريف المزاينة نعلم أن سبب المنح فيها هو شبهة الربا » وكذا 
الجهالة بقدر أحد العوضين » وهى مفضية إلى الغرر المنهي عنه . 


(ج) المذاهب في بيع المزابتة : 


لاخلاف یی الفقهاء ف تحریم بسح المزايتة بمعتاها الشرعى 
السابق » للنهي عا ولا فيها من شبهة الربا بسيب اجهل بالتماثل في 
بيع الأصناف الر بوية وهو كالعلم يالتفاضل“ وأيضاً لما فيه من الغرر 


وهل يبطل العقد إذا وقع أولاً ؟ فيه مذهبان : الجمهور غير الحنفية 
محکمون ببطلاته”“ وا-حنفية يقولون بفساده . 


)1( شرح فتح القدير ج ۷ ص ۲۷ والمغني ج ٤4‏ ص ۱۷ ۰> ۱۹ . 
CY)‏ شرح الدریر ج ۳ ص ٦۰‏ وش رح منتهی الإرادات ج ۲ ص ۱۹۷ 4 
(۳) حاشية ابن عابدین ج ہ ص ٦٩‏ . 


(1 4( 


المبتحث الثاللٹث 
البيوع المنهي عنها نا فيها من الغرر 


تقرر في الشرع الإسلامي النهي عن كل بيع فيه غرر ظاهر . 
والحكمة من ذلك دفع مافيه من مفاسد ومضار بالفرد والحاعة » إذ 
فيه أكل لأموال الناس بالباطل وإخلال بالتوازن في المعاوضات . 
وبسببه تقع العداوة والبغضاء بين الناس . 

فقد وردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بالهى عنه 
بأساليب متعددة فتارة بالنهي عن ما يؤدي إليه الغرر من الظلم وأكل 
أموال الناس بالباطل . وتارة بصيغة خاصة به مصرحة بذكره » وتارة 
أخرى بالنهي عن بيوع معينة مساة بأسماتها والسبب في النهي عنها 
الد 


(أ) النصوص الواردة في النهي عن الغرر إجالاً : 


أولاً : آيات من القرآن تي عن أكل أموال الناس بالياطل فيدخل 

فیها بیو ع الغرر » لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل . من ذلك : 

)١(‏ قوله تعالی م . . ولاتاکلوا آموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بہا إلى 
الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون 4 C2‏ 

(۲) قوله تعالی ل( .. يا أيها الذين امنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تون تجارة عن تراض منكم . . . چ 


. من سورة البقرة‎ ٠۸۸ الآية‎ )١( 
. الآية ۲۹ من سورة الساء‎ )۲( 


)٩( 


والاستثناء في هذه الآية منقطع > لأن التتحارة عن تراض ليست من 
جتس أكل أموال الناس بالباطل » فالتجارة المستثناة هي البيع والشراء 
المستوقي لشروط صحته التي وضعها الشرع › ومتها عدم الغرر . إلى 
خير ذلك من الآيات . 


اناا هن اة 


ورد النص من الستة في النهي عن الغرر في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : هى رسول الله اة عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه 
مسلم وأصحاب الستن' . 


(ب) معئى الغرر : 


الخر ر لغة بفتح الغين والراء اسم من غره يخره غرا وغر ورا ء» وغرة 
بكسر الغين ومعتاه : ا-لخطر والتعر يض للهلكة . يقال : غره یغره إذا 
خدعه وأطعمه بالباطل . وغرر بنفسه تغريراً وتغرة : عرضها 
للهلكة“ . 

وقي الفروق عن القاضي عياض « الغرر لغة : ماله ظاهر عيوب 
وباطن مكروه . ولذا سميت الدنيا متاع الغرور » وقد يحون من 
الغرارة وهی الخديعة ومنه الرجل الغر بكسر الغين للخداع > ویقال 
للمخدوع أيضاً - ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : المؤمن غر 
کریم »7 . 


)1( متقى الأخبار » جه »> ص ۱۹۹ . 
(۲) القاموس > ج۲ - ص ۱۰٤‏ والمصباح امبر ص ٦٠۸‏ 8 وختار الصاح ص ٤۷١‏ 
(۳) الفروق ء ج ٣ء‏ ص١٦‏ . 


(A 1( 


الغرر في اصطلاح الفقهاء : 


والغرر في اصطلاح أكثر الفقهاء له عدة تعاريف كلها تدور حول 
معنى واحد هو كون المعقود عليه لايعلم من الطرفين تحقق المقصود 
من العقد فيه . إما للجهالة بذاته أو صفته أو أجله إن كان مؤجلا أو 
الشك في إمكان حصوله نتيجة لعدم القدرة على تسليمه . فقد عرفه 
بعضهم : بأنه ماتردد بين أمرين ليس أحدها أظهر“ وعرفه البعض 
الآخحر : بأنه ما تردد بين السلامة والعطب”“ . أي بين أن يسلم 
للمشتري فيحصل المقصود بالعقد » وبين أن يعطب فلا يحصل 
المقصود به . 

وعرفه آخرون : بأنه ماشك في حصول أحد عوضيه أو المقصود منه 
غالبا" ولعل أشمل التعريفات لأنواع بيوع الغر ر التي ورد النهي ععها 
نصاً واستنباطاً مع إیجازه » هو تعریف من عرفه : بأنه ما کان مجهول 
العاقبة . 

ولابن حزم الظاهري تعريف للغرر يخالف هذا وهو أنه : ما عقد 
على جهل بمقداره وصفاته حين العقد . أو لايدري المشتري ما 
اشتری والبائع ما باع . 1 

ویخرج بهذا التعريف العقد على المعلوم الذي لايدري حصوله ولا 
كالآبق والشارد »> فإن ذلك لايعد من الغرر على هذا التعريف . 
والراجح ما قدمناه لشموله وإ یجازه . 


)1( شرح منتھهی الإراداث ج ۲ .> ص ٠٤١‏ . 

۳( شرح الزرقاني على الموطا » ج ۳ ۰ ص ۳٣۳‏ . 

)"( المرجح السابق والقواعد الثورانية لابن تيمية ص 1١١‏ . 

. ٠٤١١ والتعريفات للجرجاني ص‎ . ٤٩ ص‎ > ٤ تبن الحقاتق » ج‎ )٤( 
. ۳۹۳ › ۲۸۲ ص‎ ۰٩۹ المحلى » ج‎ )( 


(IV) 


(ج) صور الببوع التي ورد التص اللخاص بالنہي عنہا لما فيها من 
الغرر : 


ذکرتا فیا سبق آنه قد وردت تصوص تنهي عن بیوع بعینہا لما فیها 
من الغرر وقد حاول بعض الفقهاء تصنيف هذه البيوع وجمع شتاعها 
تحت ضابط معين ومن هؤلاء أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى شرح 
الموطاً ”'“.ء وابن رشد الحد في مقدماته” وابن رشد الحقيد في بداية 
المجتهد" . وابن جزى الغرناطي في القوانينوكل هؤلاء من 


المالكية . 
ومن قسمها حسب منشاً الغرر فيها ابن تيمية في القواعد النورانية 


3 
0 


. بيع المعدوم . مثل حَبَّل الحبلة‎ )١( 
بيع المجهول المطلق أو المعين ججهول الحتس آو القدر أو النوع أو‎ )۳( 
.  هفصلا‎ 


عنه لأجل الغرر وسنعقد لكل قسم من الأقسام المذكورة مطلباً خاصاً 
به یذکر فيه مایندرج تحته من بیوع ممنوعة يسبیه . 


. ٤۲١۔٤١ المتقى . ج هد ص‎ )١( 

۲(7( المقدمات مح المدونة » ج ۳ . ص ۲۰۹ . 
(۳) بداية المجتهد » ج ۲ء ص١١١‏ . 
(4) قواتين الآحكام الشرعية » ص ۲۸۲ . 
(ه) القواعد التورانية ص ١١۷‏ . 


(A) 


الطلب الأول ك بی المعدوم 


ويشتمل على خسة أنواع : 


: حبّل الحبلة‎ e )١( 

(۲) >» الحمل « ماقي بطون الاتعام » 
(۳) »» عسب الفحلل . 

. اللضاامين‎ »> )٤£( 


(ه) > اللاقيح . 
)١(‏ بيع حل البّلة : 
(أً) النص الوارد في الي عنه : 
عن ابن عمر رضي الله عنہما أن رسول الله ی ہی عن بيع حل 
الحبّلة « وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية » كان الرجل يبتاع الجحزور إلى 


أن تنتج الناقة » ثم تنتج التي في بطنها » أخرجه البخاري وه ل 


(ب) معتى حَبّل اللبّلة وبيع حَبّل البّلة : 


خبل الحبلة بقتح الحاء والباء فيهم| »› والآول مصدر حبلت المرأة إِذا 


)1( صحيح مسلم بشرح الثووتي ج ٠١‏ » ص ٠١١۷‏ > وصحيح البخاري مع الفتح ج ٤‏ > ص ٣٣۹۹٣‏ . 
(Y)‏ المصباح المئير ج ١‏ > ص ۱۳۰ . وشرح النووي على مسلم ء ج ١‏ ص ۷۹۷ . 


)۹4( 


وقال ابن الأنباري وغرره : الحاء فيه للمبالغة . ويرى أكثر أهل اللغة 
أن الحبل ختص بالآدميات » ولا يقال لشيء من الحیوان حبلت وحبلى 
إلا ما جاء في هذا الحديث ويقال في غير النساء من البهائم والشجر 
حملت . فيقال : حلت المرأة وحبلت وحهلت الشاة والشحرة . ولا 
يقال : حبلت . وقد قيل « حبل » باسكان الباء والصواب الفتحح' . 
وقد اختلف العلماء بالمراد بييع حبل الحبلة المي عنه على ستة 
مذاهب . 

الأول : أنه بيع ولد الجنين الذي في بطن أمه أي نتاج النتاج وهذا هو 
تفسير الأكثر من آهل اللغة والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم . 

الثاني : أنه البيع يشمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها وهذا تفسير 
ابن عمر راوى الحديث . ومن ذهب إلى ذلك سعيد بن المسيب 
ومالك والشافعي وغيرهم . 

الثالث : آنه البيع بثمن إلي أن تحمل الأنثى وتلد ويحمل ما كان في 
بطما والمعتبر على هذا التفسير حل الثانية دون نتاجها وجزم بهذا أبو 
إسسحق الشيرازي من الشافعية . 

الرابح : آنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الدابة . وهذا تفسير نافع 
في بعض روایات ا حدیث واختاره السيد المرتضى من الزيدية . 
الخامس : آنه بيع ما في بطون الأنعام . 

السادس : أن المراد بالحبلة شجرة العنب » وأن المنهي عنه بيع العتب 
قبل آن يبدو صلاحه . حکی هذا عن الميرد وابن كيسان من أهل 
اللغة". 


(1( المصباح المتبر ج ١‏ ص ۳۰ > وشر ح النووي على مسلم ء ج ١‏ > ص ۹۷٥ا‏ . 
CY)‏ فتح الباري › ج ٤‏ . ص ۲٥۹۷‏ . ۲۰۹۸ . ونیل الآوطار » ج ه »> ص۷٣۱‏ . 


Çer) 


وإذا نظرنا إلى الأقوال السابقة نجدها تندرج كلها تحت الغر ر ال مني 
عنه لأن في هذا البيع غرر على كل تفسير من تفسرراته السابقة » إلا 
أنه على التفسير الأول يكون من بيع المعدوم » والهي متعلق بالمحل 
وهو المبيع » وعلى الثاني والثالث والرابح يكون سبب النهي الجهالة 
بالأجل في الثمن . 

وعلى التفسير الخامس يكون من بيع المجهول . لأن ما في بطون 
الأتعام جهو ل القدر والنوع والصفة » إضافة إلى آنه لايدري تحققه . 

وأما التفسير السادس فهو - على بعده - لا يخرج عن بيع الغرر لأن 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من الغرر . 


(ج) المذاهب في بيع حبلة الحبلة : 


لاخلاف بين العلماء في تحريم بيع حبل الحبلة على جميع تفسيراته 
السابقة لما فيه من عدم المبيع أو الجهالة به أو بالأجل في ثمنه » وأما 
بطلان البيع إذا وقع أو عدم بطلانه فمختلف فيه باختلاف تفسرراقه . 

فعلى تفسيره الأول - وهو بيع نتاج النتاج . يكون بيعه باطلا 
بالاتفاق لكونه عقداً على معدوم. وعلى التفسير الثاني والثالث 
والرابع يكون البيع باطلا عند الجمهور المالكية والشافعية وا-حنابلة » 
وفاسداً عند الحنفية لأن الخلل إنما هو في الثمن من حيث جهالة 
أجله .» وهذا يقتضي فساد العقد عند الحنفية - حسب اصطلاحهم - 
لاإبطلانه”"“. وعلى التفسير الخامس . وهو بيع الحمل يكون البيح 
باطلا في قول عند الحنفية » يوافقون فيه الجمهور . 


(0 فتح القدیر ج ٩‏ » ص ٤١١‏ » وحاشية ابن عابدین ج ۵ . ص ٥۳‏ والمغی ء ج ٤‏ ۰ ص ۲۳۱ ٠‏ 
ومغني المحتاج » ج ۲ ۰ ص ٠ ٣‏ وحاشية الدسوقي » ج ۳ » ص ۷ه 4 
(Y)‏ المراجىحىح السابققة . 


)۱۰۱( 


ووجهة هذا القول عند الحنفية »> أن ا لحمل غير متحقق الوجود فهو 
في حكم المعدوم » والمعدوم » يبطل بيعه . 

والقول الثاني عند الحنفية أنه فاسد لاياطل .> وهو المذهب ووجهه 
أن الحمل موجود فيمكن انعقاد البيع عليه » ولكنه يقع فاسدا حهالة 
المبيع . 
وأما على التفسير السادس وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فسيأتي 
ذكر المذاهب في حكمه" . 

وقد ذكر صاحب رسالة البيوع المحرمة أن بيع حبل الحبلة يقع باطلا 
على أي تفسير من تفسيراته الستة”. وفي ذلك نظر » لا رأينا من 
اختلاف الفقهاء في بطلانه على بعض تفسيراته . 


(۲) حمل في بطن « ما في بطون الأنعام » 

(۳) عسب الفحسل . 

. المضامين‎ )٤( 

(ه) الملاقيح . 
هذه أربعة بيوع ورد التص بالنهي عنها مسماة هذه الأسماء وهي من 
بيوع الجاهلية » وقد ورد أيضاً في بعض الر ويات لفظ النهي عن بيع 
ما في بطون الأنعام وهو الحمل كما سثرى » وكذلك النهي عن المجر » 
وفسر بالحمل أيضاً . 

وقد جمعتها » ولم أفصل بعضها عن بعض لتقارب معانيها » واتحاد 

آكٹرها . 


. 1۲ حاشية این عابدین ج هه ص ٣ه ء‎ )١( 
. اتظر ص٤٤ من هذا البحث‎ )۲( 
. ٤١١ البيوع المعحرمة » ص‎ )۳( 


(1Y) 


(اً) التصوص الواردة ف النهي عن ذلك : 


(۱) عن آي سعيد الخدري رضي اله عنه أن النيي 4 نى عن شراء 
ما قي بطون الأنعام حتى تضع » وعن بيع ما في ضروعها إلا 
بكيل » وعن شراء العبد وهو ابق » وعن شراء المغانم حتى تقسم 
وعن شراء الصدقات حتى تقبض . وعن ضر بة الغائتص . رواه 
آحمد وابن ماجه( . 

(۲) وروى مالك في الموطأً عن سعيد بن المسيب مرسلا أنه قال : لا 
ربا في الحيوان ٠‏ وانما هى في الحيوان عن ثلاثة »> عن المضامين 
والملاقيح وحَبّل الحبلة ”> . 

(۳) وعن ابن عمر رضي الله عنه)ا قال : هى النبي 6 عن عسب 
الفحل . رواه آحد والبخاري وآبو داود ^" . 

)٤(‏ وعن جابر بن عبد الله رضي اله عن آن رسول اله و ہی عن 
بيع ضراب الفحل ^ . 


(ب) معاني هذه البيوع : 


بيع الحمل : 

بيع احمل هو بيع اجنين في بطن مه قبل خر وجه » وقد جاء مفسراً 
في بعض الروايات حيث ورد بلفظ النهي عن بيع ما في بطون 
الأنعام » وليس المنع قاصراً على الأنعام » بل يشملها ويشمل غيرها » 
الإماء وساتر الحيوانات . 


. المنتقی مع شرحه » چ ہ . ص۱۹۸‎ )١( 
. ٣٢۲ الموطا بشرج الزرقاني » ج ۳ › ص‎ )۲( 
. ۱١٣١۹ ص‎ . ٥ المئتشی ج‎ )۳( 

. المرجع السابق‎ )٤( 


(1۳) 


الملاقيح جمع ملقوحة > يقال : ألقح الفحل الناقة إلقاحاً ؛ أحبلها 
فلقحت بالولد » فهى ملقوحة . وهى ما في بطون الأنعام من الأجنة . 
وقيل : هى ما في ظهور القحول » آي ما في أصلابها من الماء الذي 


2 يلقح په الإتاث' . 


بطون الإأنااث یسمی مضامین . وما ف صلات الفحول هو 
الملاقيح . 


بيع عسب الفحسل : 


عشب الفحل بفعح العين وإسكان السين المهملتين وفي آخره 
موحدة تحتية طروق الفحل الناقة . والمراد في الحديث بيع ماء 
الفحل . وأخذ عوضه . 

وقيل إنه ضرابه » أي أجرة ضرابه”“ وفسره المالكية بأنه استشجار 
الفحل للضراب حتى تحمل الأتثى” . 


)١(‏ -حاشية ابن عابدین ۰ ج ٥‏ . ص ٥۳‏ . ومغني المحتاج » ج ۲ . ص ۲۰ . وشرح منتهی الإإرادات 
ج ۲ .» ص ۱٤۷‏ . وشرح الزرقاني على الموطا ج ۳ . ص ۳۰۲٣۔۳٣٣٠‏ , 

(( المراج-ح السابقة . 

)۳( معني المحتاح » ج ۲ . ص ٠۳١‏ . 

)£( شرح الدردير مح حاشية الدسوقي » ج ۳ » ص ۷٥۔۸٥‏ . 


(١ ( 


رج) المذاهب في حکم هذه البيوع : 


لاخلاف بين الفقهاء في تحريم هذه البيوع كل متهم حسب 
تفسيره » لورود الغهي عنبا ء ولا فيها من الغرر » الناتج من الجهالة 
بالمبيح وعدم القدرة على التسليم . هذا من حيث الحل والحرمه . 
وأما من حيث البطلان أو عدمه : 

فالمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أغها باطلة » للنهي عبهاا 
وهو في مثل ذلك يقتضي البطلان > ولعدم توفر شروط صحة البيع 
فيها . لما فيها من الحهالة . 

وذهب الحنفية إلى موافقة الجمهور قي بيع المضامين والملاقيح 
وعسب الفحل على تفسيرها بأغها بيع ما في ظهور الفحول من الماء . 

وأما بيع الحمل « ما في بطون الأنعام » وكذا المضامين والملاقيح على 
تفس رهما به » ففيه قولان في المذهب : أحدهما أنه يبطل والقول 
الثاني : أنه يقع فاسداً لا باطلا؛. لما سبق من التعليل في بيع حبل 
الحبلة على تفسيره بأنه بيع الحمل . 


E OEE 
» وضعنا هذه البيوع الأربعة في مطلب ما هى عنه لكوته معدوماً‎ _ 
›» وذلك تمشيا مع القول بأن هذه الأشياء ولاسيم| على بعض تفسيراجها‎ 
كتفسير المضامين والملاقيح بأها ماني ظهور الفحول من الماء » وكذا‎ 
. ما في بطون الأنعام > في حكم المعدومات > لعدم تحققها‎ 

وإن كان أكثر الفقهاء بذكر وا فيا نهى عنه لهالته » وسنشير إلى 
ذلك في موضعه . 


س 
)١(‏ المرجع السابق » وشرح متته الإرادات ج ۷۲ ص ۱٤۷‏ . ومغن المحتاج چ ۲ ۔ ص ۲١‏ . 
CY)‏ سحاشية ابن عابدین جه 0 ص ٣ہ ê TY‏ 


)۱۰( 


n 4 4 


المطلب الثاني 


وتته ستة آتوإع من البيوع المتهى عتها للخرر 


بيع السمك في الماء . 
بيع العبد الآبق والجمل الشارد . 
بيع مالم يقبض » وربح مالم يضمن . 
بيع المغانم قبل قسمتها 

بيع الإنسان ما ليس عنده . 


2 . 


بيع الوق شف . 


(1*7 


(أً) النص الوارد في النهي عنه 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال : رسول الله م : لا 
تشتروا السمك في الماء ء فإنه غرر » رواه أحد مرفوعا والصحيح 


وقفه('“ . 


السمك في الماء غير المملوك لأحد . لايحل بيعه » ولا يصح ٠‏ 
اتفاقا » لأنه بيع مالا يملك » ولا يقدر على تسليمه » فهو في حكم 
المعدوم . وأكثر الفقهاء من المذاهب الأربعة يرون بطلانه وقال صدر 
الشريعة من الحتفية بفساده إذا بيع بعرض ٠.‏ لأنه مال في الحملة"؟ . 

وأما السمك المملوك لأحد بأحد وسائل التملك المشروعة › 
فمذاهب العلماء في حكم بيعه وهو في الماء من حيث الحل والحرمة 
والبطلان وعدمه کا يلي : 


أنه إذا امتلك السمك وألقاه حياً في حضيرة . لا يؤخذ معا إلا بحيلة 


. ۱١۹۹ المنتقی مع شرحه ج ه ص‎ )١( 
وشرح‎ ١١ ومخني المحتاج ج ۲ ص‎ ٠ وشرح الدردیر ج ۳ ص‎ ٦١ حاشية ابن عاہدین ج هہ ص‎ (Y) 


منتھی الارادات ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


(۰۷( 


أو دخل السمك قي حضررة لم يعدها لذلك ولا يؤخذ منها إلا بحيلة » 
وسد مدخله فإذا باعه في هاتين الصورتين فالبيع ممنوع » ويكون 
قاسداً » لا باط . 

و وجه الفساد العجز عن التسليم عقيب البيع عند طلبه > مع إمكان 
تسليمه على التراخي ومع المشقة » فهذا وصف مفسد للعقد وليس 
ا ٍ 

ووجه عدم البطلان : أن السمك في هاتين الحالتين يعد مالا بملوكا 
في الحملة » وهو سحل العقد . فلا خلل قي ركن العقد ولا في عله ء 
فلهذا لايبطل البيع . 

فإن كان السمك يؤخذ من الحضبرة بدون حيلة . بأن كانت 
الحضررة صغرة وتحو ذلك جاز البيع وصح 
لأنه عندثذ ملوك ومقدور التسليم. 


فرق المالكية بين بيع السمك في الخدير - الماء الكثير - أو البركة 
الكبيرة > وبين بيعه في بركة صغيرة ونحوها فمنعوه في الصورة الأول 
ونحوها للنهي عنه » ولا فيه من الغرر » لعدم القدرة على التسليم : 


وجار وه ف الثانية ونثحوها » لانعدام الغر ر“ . 


بيع السمك في الماء الكثير . ولو في بركة إن شق تحصيله منہا- لاحل 
ولا يصح وذلك للغر ر التاتج عن القدرة على تسليمه 1 


)1( حاشية ابن عابدین ج ده ص ٦۰‏ .۰ ۰ وفتح القدیر ج ٦‏ ص 5۰۹ 2 
(CT)‏ حاشية العدوي ج ۲ ص ۱۳٣١‏ ء والمیحموع ج ٩‏ ص ۲۷۲ < VY‏ . 


i) 


و إن لم يشق تحصيیله ٴ ولم يمنع الماء رۋیته جاز بیعه وصح ۹ لآنه 
مال ملوك لبائعه 0 ومعلوم ومقدور على تسلیمه 2 فلا غر ر فيه“ . 


مذهب النابلة : 


ولثل ما ذهب الشافعية » ذهب الحنابلة » إذ قالوا بمنع وإبطال بيح. 
السمك في الماء إذا لم يكن حورا يسهل أخذه » ومعلوماً لا يمتع الماء 


رۋيتە . 
فإن كان السمك وزرا يسهل أخذه » وكان مرئياً لصفاء الماء جاز 
ا وصے ٩‏ 


وقد خالف الظاهر ية المذاهب السابقة › وقالوا بجواز بیع السمك 
في الماء مطلقاً » إذا كان قد دخل في ملك البائع . 

وكأہم لايثبتون حديث اهي عنه . أو يحملونه على مالم يملكه 
£ 

 عئابلا‎ 

وهكذا نرى أثر الي في تحريم بيع السمك في الماء في الصور التي 
تنطوي على الغرر » لعدم معرفة المبيع أو عدم القدرة على تسليمه . 


. ۱۳ مغي المحتاجح ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱٤١ شرح منتھی الإرادات ج ۲ ص‎ () 
. ۳۸۱ ص‎ ٩۹ المحلی ج‎ )۳( 


)1۰4( 


وكذا أثره في بطلان العقد إذا وقع على التحو المحظور في المذاهب 
الأربعة . إلا أن الحنفية ذهبوا إلى القول بفساده في بعض الصور 
حسب اصطلاحهم > وذلك بناء على قاعدتهم في أن النهي عن الشيء 
لوصقه الملازم يقتضي الفساد لا البطلان > والنهي في بعض صور بيح 
السمك في الماء يرجع إلى الوصف لا إلى ذات العقد أي ركنه أو عله . 


)۱۰( 


: بيع العبد الآبق‎ ٣ 


(أ) النصوص الواردة في النهي عنه 


() حديث ابي سعيد رضي اله عنه أن النبي ل ہی عن شراء ما ي 
بطون الأنعام حتى تضح » وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن 
شراء العبد وهو ابق . . . رواه ابن ماجه والدار قطنی”' . 


(ب) معتى الآبسق والإباق : 
ی و ا 


الآبق : اسم فاعل من أبق العبد أبقاً > من بابي تعب وقتل في لغة 
والأكثر على آنه من باب ضرب . 

والعبد الآبق هو الهارب من سيده من غير خوف ولا كد عمل هكذا 
قيده في العين . وقال الأزهري في الصحاح : الأبق هروب العبد من 
سيده » واللإباق بالکسر اسم منه » فهو آبق والحمع أباق مثل کافر 
وکفار" . 

والظاهر أن الآبق عند الفقهاء هو الهارب من سيده مطلقاً سواء كان 
اروب بسبب الخوف وكد العمل أو بدون ذلك . 


(ج) المذاهب في حکم بيع العبد الآبق : 


للفقهاء تفصيل في صور بيع العبد الآبق ولكل صورة حكمها من 
الحل وا-حرمة والبطلان وعدمه . 
ا ا ص 
)١(‏ سبق رجه في ص ۱۰۳ 
(۲) سبق خریجه في ص ٩٩‏ 
€3 مغني المحتاج ج ۲ ص ۱۳ . 


0۱1۱( 


مده اللتقية : 


يقول الحنفية : الآبق لايخلو إما أن لا يعلم المشتري مكانه ٠‏ أو 
يعلمه » . وإذا علمه لا بخلو إما أن یکون بحوزته › أو لا . 


2 


فإذا لم يعلم المشتري مكان العبد الآبق فهو آبق مطلقاً » أي في حق 
البائع والمشتري . 

وحكم البيع في هذه الحال التحريم ء لما فيه من الغرر المنهي عنه . 

وإذا وقع فهل يكون باطلاٌ أو فاسدا ؟ قولان في المذهب . أحدهما 
أنه يقع باطلاً » وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وحمد . الثاني - أنه 
کون فاسدا لایاطلا . 

وحه القول الأول > عدم القدرة على التسليم . وغير المقدور على 
تسليمه كالمعدوم . لاينعقد عليه العقد . 

ووجه القولى الثاني : قيام المالية والملك في المعقود عليه » مع توفر 
أركان العقد مما يتم معه الانعقاد » ولكن يكون فاسدا لعدم المباشرة 
بالتسليم وهو ما بقتضيه العقد على حال . 

وإذا علم المشتري مكان العبد البق ء ولكن ليس في حوزته ففيه 
قولان أيضا . 
أحدهما : أنه كالآبق مطلقاً . 
الثافي : جواز البيع وصحته موقوفاً على القيض . 

وأما إذا كان العبد قي حوزة المشتري . فإن البيع جائز والعقد 
صحيح فلا يدخل تحت النهي . لأن العبد قي هذه الحال لايعد ابقا في 
حق المشتري . فلا غرر فيه . 


(1۲) 


وهم تفصیل في کونه قابضا له بالعقد“ 


يرى المالكية تحريم بيع العبد البق وبطلانه ء إذا لم يعلم مكانه أو 
صفته أو علم مکانه وصفته ولکن عند من لایسهل خلاصه مته . 
لا في ذلك من الغرر”“؟ . 

آما إن علم مکانه وصفته وکان عند من يسهل تخلیصه منه › فهذا 
غير داخل في النهي › إذ لاغرر فيه » فيجوز بيعه و يصح . 


مذهسب الشافعيسة : 


المذهب عند الشافعية أنه لا يجوز بيع العبد الآبق ولا يصح مطلقاً 
أي سواء عرف موضعه وصفته أو لم يعرف شيء من ذلك » وسواء 
أكان البيع من قادر على تخليصه أو من غيره . 

لأنه غبر مقدور على تسلیمه في الخال :ایکون به غر را سپا عه 
والنهي يقتضي التحريم والبطلان في مثل هذا . 

هذا هر المذهبرء : وعند بعض الشافعية جوز البيع ويصح إذا 
علم مكانه وكان المشتري قادرا على تحصيله” . 


. ٤۲۲١ ٤٤۱ ص‎ ٦ اداية وشرح فتح القدیر ج‎ )١( 

٠١۸ وبداية المبجتهد ج ۲ ص‎ ١١ وحاشية الدسوقي ج ص‎ ٠۳٠۳١ المنتقى شرح الموطا ج ۳ ص‎ CY) 
. المراجع السابقة‎ )۳( 

)£( المجموع ج ٩‏ ص ۲۷٤١‏ ومغني المحتاج ج ۲ ص ۱۲ > ۱۳ . 

(ه) المهذب مع المجموع ج ٩‏ ص ۲۷١٣‏ . 


(۱۳( 


والمذهب عند الحتابلة قي ذلك مثل مذهب الشافعية > وفيه رواية 
عن الإمام : أنه يجوز البيح ويصح من القادر على تحصيله » لعدم 


الغرر عند یز( ۔ 
مذهب الظاهرية : 


الظاهرية يخالفون المذاهب السابقة فيجيز ون بيع العبد الآبق مطلقاً 
أي سواء عرف مكانه أم لم يعرف ¢ بشرط أن يثبت للبائع الملك قبل 
الإإباق ولا يعدون ذلك من الخرر . 

ویروك عدم الاحتجاج يالنص الخاص بالنهي عنه لعدم صسحته ٩"‏ . 

ومن أجاز بيع الآيق إذا كان علم المتبايعين به واحدا ابن سيرين 
والقاضي شريح“ وكأہم لايرونه من الغرر 1 


. ۲۹۲۳ ص ۲۳ والاتصاف ج ه ص‎ ٤ والمیدع ج‎ ٠٤١ شرح متتھی الإرادات ج ۲ ص‎ )۱١( 
. ٣٦۰٢ المحل ج ۹ص‎ )۲( 
. ۲۲۲ ٤ الغي ج‎ )۳( 


۱ ۴٤( 


۳ بيع مالم يقبض › وربح مالم يضمن : 
(أ) النصوص الواردة في النهي عه : 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي اله عته قال : ہی رسول الله ي أن يشتري 
الطعام ثم يباع حتى يستوق ‏ رواه أحمد ومسلم ولسلم : أن 
النبي بل قال : من اشتری طعاماً فلا یبعه حتی یکتاله“ . 

(۲) وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول اله ل : إذا ابتعت 
طعاماً فلا تبعه حتی تستوفیه ( رواه مد ومسلم ۰٩0)‏ 

(۳) وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : كانوا يبتاعون الطعام جزافاً 
بأعلى السوق » فنهاهم رسول الله ية أن يبيعوه حتى ينقلوه › 
رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي 
وابن ماجه وفي لفظ الصحيحين : حتى جحولوه . 

وفي رواية : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتی يقبضه” . 

وفي رواية لأحمد ( من اشتری طعاما بکیل آو وزن فلا یبعه حتی 

يقبضه) ولابي داود والنسائي ( ہی آن يبيع أحد طعاماً اشتراه بکیل 

حتی يستوفیه)(“ . 

)٤(‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه أن التبي بل قال : من ابتاع طعاماً 


(۱) منتقی الأخبار مع شر حه جہ ٥‏ ص ۱۷۸ .۔ 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) المرجع السابق . 
)٤(‏ المرجع السابق . 


)۱١٥( 


قال ابن عباس : ولا حسب کل شيء الا مثله . رواه البخاري 
ومسلم وأصحابت الستن إلا الترمذي . وفي لفظ الصحيحين 
( ومن ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یکتاله ٩)‏ . 

)٥(‏ وعن جابر رضي الله عنه قال ( هى النبي ية عن بيع الطعام حتى 
يجر ى فيه الصاعان صاع البائحع وصاع المشتري ‏ رواه ابن ماجه 
والدار قطني . 

() وعن عثمان رضي الله عنه قال : كنتت أبتاع التمر من بطن من 
اليهود يقال هم ينو قينقاع . وأبيع بريح » فبلغ ذلك النبي ول . 
فقال یاعثہان » إذا ابتعت فاکتل » وإذا بعت فكل رواه امد“ . 

(۷) وعن حکیم بن حزام قال قلت يارسول اله إن آشتری بیوعاً ء فا 
يحل لی منہا » وما يحرم علي ؟ قال : إذا اشتریت شيعا فلا تبعه 
حتی تقبضه : رواه امد . 

(۸) وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي بل « هى أن تباع السلح 
حیث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاهم » رواه آبو داود 
والدار قطني . 

(۹) وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رضي الله عنهم قال قال 
رسول الله وة > لايمحل سلف وبيع . ولاشرطان في بيع › 
ولاربح ما لم يضمن » ولابيع ماليس عندك » رواه أحمد 
وأصحاب السثن وصحححه الترمذي وابن خزيمة والحاکم ٩‏ . 


. المرجع السايق‎ )١( 

(۲) المرجح السابق ص ١۸١‏ . 
(T)‏ المتتقی بج ہ ص ۱۸۱ 3 
)٤(‏ المرجع السابق ص ۱۸۷ . 
(ه) المرجع السابق . 

() يلوغ المرام ص ٠٤٤‏ . 


(١\۱1۳( 


(ب) المراد ببيح ما لم يقبض › وربح مالم يضمن : 


المبيع إما أن يكون منقولاً كالطعام والذهب والأنعام » أو غير منقول 
كالعقار » والمنقول إما أن يباع بالكيل أو الوزن أو العدد أو يباع 
جرافاً . 

وقیض کل شيء بحسبه » فان کان مکی أو موزوناً بیع کید أو وزناً 
فقبضه بكيله أو وزنه عند الحنابلة وبهذا قال الشافعي . 

وقال بو حنفية : التخلية في ذلك قبض » وقي رواية عن الإمام أحمد 
أن القبض في كل شي ء بالتخلية مع التمييز » لأنه خلى بينه وبين المبيع 
من غبر حائل » فکان قبضا له کالعقار . 

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها بالعد > وإن كان ثياباً 
فقېبضها نقلها » وإن کان حیوانا فقبضه تمشیته من مکانه . 

وإن كان غا لاينقل ويحول فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه › لا 
حاثل دونه . 

والدليل على ذلك الأحاديث الواردة ومنها ماذكر في أول المسألة › 
ولأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف › 
کالإحراز والتفرق » والعادة في قبض هذه الأشياء ماذكر؟ . 

ولبعض الفقهاء خلاف في بعض ذلك . ليس هذا مكان 
تفصیله' . 

هذا معنى القبض في البيع » آما بيع ما لم يقبض المهي عنه في 
الأحاديث المذكورة في المسألة ء فيتضحح عند ذكر المذاهب في حكم بيع 
ما لم يقبض في الفقرة الآتية . 


)0 المفني ج 4 ص Noe ۱۲١‏ . 
(۲) المرجع السابق . 


)۱۷( 


وأما ربح ما لم يضمن الوارد النهي عنه في حديث عمرو بن شعيب 
فمعناه کیا قال الشوكاني وغبره › ته لايجوز أن يأخذ ربح سلعة م 
يضمنها مشل أن يشتري متاعاً ويبيعه إلى آخر قبل قبض من البائع › 
فالنهي عنه في بعض صوره عائد إلى النهي عن بيع ما لم يقبض . 


رج المذاهب في حكم بيع ما لم يقبيض : 


دلت الأحاديث السابقة على منع بيع ما لم يقبض › لکن منها ما هو 
خاص بالطعام › ومنہا ما هو عام فيه وني غیره » کحدیث حکیم بن 
حزام . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع ما لم يقبض على أربعة مذاهب . 
الأول : آنه لا جوز بيع شيء قبل قبضه مطلقا تستوي في ذلك جيع 
المييعات الطعام وغبره .» وهذا مذهب الإمام الشافعي وحمد بن 
الحسن ورواية عن الإمام أحمد ر همهم الله جميعاً“ وقد ثبت نقل ذلك 
عن ابن عباس 
ودليل هذا اللمذهب : حدیث حکیم بن حزام › وحدیث زید بن ثابت 
الدالان على منع بيع أي شىء قبل قبضه . 

كما يدل له التتبيه المأخوذ من الأحاديث المصرحة بالنهي عن بيع 
الطعام قبل قبضه ٠‏ لأنه إذا منع بيع الطعام قبل قبضه مع شدة حاجة 
الناس إليه فغيره من باب أولى . 


(۱) المغني ج ٤‏ ص ۱۲۱ والمجموع ج۹٩‏ ص ٠١۹‏ . 
(Y)‏ كما في رواية البخاري عته . اثظر ص ۱١‏ من هذا البحث . 


(۱1۸( 


وأجابوا على الاستدلال بالأحاديث المصرح فيها بذكر الطعام » بأنه 
لیس في تخصیص الطعام بالذکر ما یعارض حدیثی زید بن ثابت 
وحكيم بن حزام الدالين على المنع العام » لاتفاقها على الحكم بالمنع › 
لكن » بعضها عام في كل المبيعات وبعضها خاص ببعض الأفراد وهو 
الطعام > وإفراد فرد من العام بحكمه لايخصصه » على الصحيح من 
أقوال أهل الفقه والأصول . 

ثم إن سبب المنع وهو الغرر الناتج من عدم استقرار ملك المشتري 
قبل القبض موجود قي کل مبیع طعام أو غیره مکیل او موزون أو 
غيره » لأنه ربه) هلك المبيع قبل القبض فاتفسخ العقد » وذلك غرر 
من غير حاجة . 
المذهب الثاني : أنه يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا مابيع كيلا أو وزناً 
ونحوهما وهو مذهب الامام أحمد وإسحق والأوزاعي ونقل عن عثان 
رضي اله عنه من الصحابة وعن سعيد بن المسبب والحسن والحكم 
من التابعين”' . 

ودليل هذا المذهب : الأحاديث الدالة على النهي عن بيع المكيل 
حتی يکال والموزون مثله . 

وكذلك أحاديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه › وإنا صرح 
بالطعام بخصوصه » لأن الغالب في المطعوم الكيل أو الوزن . 
المذهب الثالث : عدم الحواز إلا في العقار - الدور والأرض - وهو 


. ۲١۹۹ ص‎ ٩ المجموع جہ‎ )١( 
. ٠١۹ ص‎ ٩ والمجموع ج‎ ۱۲١ المغتي ج د ص‎ (Y) 
. المرجعين السابقين‎ )۳( 


)1۱۹( 


ودليل هذا المذهب : عموم النصوص الدالة على منع بيع المبيعح قبل 
قبضه ولأن ماعدا العقار يتصور تلفه » فيكون عرضة للفسخ › 
فيؤدي إلى الغرر » بخلاف العقار » فلا يتصور تلفه قبل القبض في 
الغالب فانتفت العلة المانعة من بيعه؟ . 

المذهب الرابع : أنه يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا الطعام إذا بيع 
كياد أو وزناً أو عدا. وهو مذهب الإمام مالك . ودليله أحاديث النهي 
عن بيع الطعام قبل قبضه » وقي بعضها التصريح بالكيل › فالموزون 
والمعدود مله" . 

وکان الأحاديث الأخحرى لم تثبت عند مالك > أو أنه لها على 
المطعوم . 

واتفق القائلون بالمنح » سواء في كل مبيع أو في بعض البيعات دون 
بعض على أن البيع عندثذ عرم للهي عنه » والهي يقتضي 
التتحريم' . إلا أن الحتفية يعبرون عن ذلك بالمكروه تحريم »> نظراً 
الاصطلاحهم من آن النهي الظتي يقتضي الكراهة التحريمية . 

هذا من حيث الحكم على ذلك البيع با لحل والحرمة . 
وآما من حيث البطلان وعدمه . 
فا لجمهور یرون بطلان ما يحرم بیعه قبل قبضه” . 
والحنفية يذهبون إلى القول بقساده لابطلانه . 


. ۱٤۹ حاشیة ابن عایدین ج ہ ص‎ )١( 

„. \oYf > ٠١١ شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ج ۳ ص‎ CT) 

٠١١۹ وحاشية الدسوقي ج ه ص‎ ۲١۹ ص‎ ٩ ص ۱۲۱ ومابعدها والمیجحموع ج‎ ٤ المغني ج‎ CT) 

)8( مغنی المحتاج ج ۲ ص ٦۸‏ وشرح منتھی الإرادات ج ۲ > ص ۱۸۷ والمغني ج ٤‏ ص ١۲١١‏ 
والمجموع ج ٩‏ ص ٠١۹‏ . 

(ه) حاشة ابن عابدین ج هه ص ۱٤۹4‏ . 


(I۲۰) 


(أ) النصوص الواردة في النهي عنه : 


› حديث أبي سعيد الذي يرويه ابن ماجه والبزار والدار قطني‎ )١( 
وقد سبق ذکره وفیه أن النبي بي هى عن شراء المغانم حتى‎ 
. تقسم > وعن شراء الصدقات حتى تقبضر'‎ 
وعن ابن عباس قال ( ہی رسول الله يا عن بيع المغانم حتى‎ )۲( 
(TT) « 


تقسم > رواه التسائي 
(۳) وعن بپ هريرة مله رواه آحد وأبو داود" . 


(ب) معنى المغانم والمراد بها في هذه الأحاديث : 


المغانم والغنائم لغة من غنمت الشيء أغنمه غتا إذا أصبته 
غتيمة ومغن وتطلق شرعاً على ما أخذ من أهل الشرك عنوة 
والحرب قائمة . 
بخلاف الفيء : فهو ما أخذ من العدو من غير قتال“ 
(ج المذاهب في بيع المغانم قبل قسمتها : 


اتفق الفقهاء على أن للغانمين الأحذ من الغنيمة بقدر حاجتهم 
قبل القسمة من مأكل ومشرب ونحوها . وعلى أنه يجوز تبادل ما 
یباح آخذه بحضه بب پببعضصس ۰ كأخذ حنطة بشعبر ونحوها 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) منتقی الاخبار ج ٩‏ ص ۱۹۸ . 

(۳) المرجع السابسق . 

. ٠١۹ ص‎ ٤ والقاموس ج‎ ٦۲۲ المصباح المئیر ص‎ )٤( 


)۲۱( 


كا اتفقوا على أنه لايجوز أخذ شيء من الغنيمة على سبيل التملك 
قبل القسمة » وأن ذلك غلول غرم ممنوع . 

واتفقوا أيضاً على أن بيع شيء من الغنيمة قبل القسمة حرم » لعدم 
تمكن الملك قبل القسمة . وأن البيع إذا وقع لا يصح . لعدم القدرة 
على التسليم > ٍ 

وهل یکون باطلا أو فاسدا ؟ 
الجحمهور يقولون بالبطلان. والحنفية يرون فساده. وكل حسب 
قاعدته واصطلاحه . 


2 ۱۹۹ وحاشية الدسوقي ج ۳ ص 1۷۹ 0 ۰ وتیل الأوطار ج ہ ص‎ . ۲۸١ ص‎ ٤ الائنصاف ج‎ (O) 
. ۱٤١ ٤ حاشیة ابن عابدین ج‎ )۲( 


(AYY) 


2 بیسح الانسان مالس عنده‎ - ٥ 
س ت کک س‎ 


ر( النصوص الورادة في البي عنه 


)1( 


(۲) 


عن عمر بن شعیب عن ابه عن جده رضي الله عنېم قال قال 
رسول له اة : لاجمل سلف وبیع » ولاشرطان فی بیع ولا ربح 
ا ت > ولابيع ما ليس عندك » رواه أحمد وأصحاب 
السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم٠.‏ 

وعن حکیم بن حزام قال قلت يارسول الله يأتيني الرجل فيسألني 
عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه » ثم أبتاعه من السوق » فقال 
لا تيع ما ليس عندك . رواه أحهمد وأصحاب السنن“. 


(ب) المراد ببیح الإإنسان ما ليس عنده : 


بيع الإنسان ما ليس عنده يحتمل ثلاثة معان . 
أحدها : أن يبيع الرجل سلعته المعينة الغائبة التي يملكها » من 
غير ذکر صفتها مثل أن يقول : أبيعك سيارتي أو داري الفلانية 
بكذا » فهذا من بيع الغرر » لاحتمال تلف السلعة قبل القبض > 
أو أن المشتري لايرضاها بعد رؤيتها . 
الثاني : أن يبيح شيئاً معينا بملوكا للغير على أن يشتريه له من 
صاحبه أو على أن يسلمه صاحبه للمشتري . مثل أن يقول : 
أبيعك هذه الدار بكذا على أن اشترا لك من صاحبها » أو على 
أن يسلمها لك صاحبها . 


. سبق خريجة‎ )١( 
. سبق غخريجة‎ )۲( 


(YY) 


وهذا بيع مالا يملك ٤‏ وهو داخل تحت حدیث حکیم بن حزام : 
الثالث : أن يبيع قدراً حدداً من طعام أو غيره » ولكن غير معين › 
وهو لایملکه » بل لیذهب فیحصله من عند غیره . 

وهذا المعنى موافق لحديث حكيم بن حزام . وهو اختيار اللإمام أحمد 
وحماعة فقد لوا الحديث على عمومه في النهي عن بيع شيء في الذمة 

> فهو يتناول السلم وغيره »> ولكن الأحاديث التي اباحت السلم 
آخرجته من عموم النهي . 


(ج) المذاهب في بح الإإنسان ما ليس عنده : 


لاخحلاف بين الفقهاء في تحريم وبطلان بيع الإنسان ما ليس عنده 
a‏ السايقة » وهو أن يبيع سلعة معينة مغلوكة 

لغبره على أن يشتريها من ذلك الغير » أو يسلمها صاحبها للمشتري . 
وذلك لأنه بيع مالا يملك . ومن شروط انعقاد البيع وصححته ملك 
الماع » ولا في ذلك من الغرر وإثارة النزاع والخصومة بين الناس › 
وأكل لأمواهم بالياطل . 

وكذلك اتةه تفقوا على منع وبطلان بيع الإإنسان ما ليس عنده بالمحنى 
الشالث وهو بيع ما في الذمة › ما لم يكن موصوفاً بصفات السلم 
ومستوفیاً لشروطه . 


. ۱۲۸ ص‎ ٤ والمغیي ج‎ ۱۷١ ص ۳۹۹ ونیل الأوطار ج ه ص‎ ٤ فتح الباري ج‎ )١( 


(۲۴( 


وقد وافق الحنفية الجمهور في القول ببطلان البيع على المعتيين 
المذكورين لأهم يرون أن الي متعلق بذات العقد » حيث وقع 
الخلل في حل العقد لكونه غير ملوك للبائع » فهو في حكم المعدوم ء 
والعقد على المحدوم يقع باطلا . 

وأما بيع السلعة المعينة المملوكة » والعقد على المعحدوم الغاثب عن 
مجلس العقد - وهذا هو المعنى الأول من المعاني المذكورة لبيع اللإنسان 
ما لیس عنده - ففيه حلاف مشهور بين الفقهاء . 

منہم من آجازه مطلقاً أو بشروط » ومنہم من منعه. 

والمانعون يحتجون بعموم هذا اللحديث وغيره من النصوص التي تنهي 
عن کل ما فیه غر ر . 


() حاشية ابن عابدين ج ه ص ۸ء ومغني المحتاج ج ۲ ص ۱١۹‏ وش رح منتهی الإرادات ج ۲ 
ص ۱٤٤ ۱٤۳‏ . 
(۲) حاشیة ابن عابدین ج ه ص ۹۸ . 
)۳ شرح فتح القدیر ج ٠٠١‏ ومغني المحتاج ج ۲ ص ۱۸ وشرح منتھی الإرادات ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


(I٥) 


(أً) النص الوارد قي النهي عنه : 


ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي اله عنما 
قال : 
أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي يليه يستأمره فيها » فقال يارسول 
الله . إني أصبت مالا بخيبر ل أصب قط مالا أتفس عندي منه » فا 
تأمرني فيه ؟ قال : إن شثت حبست اصلھا وتصدقت ہا » غير أنه 
لايباع أصلها » ولا يوهب . ولا يورث » قال فتصدق بها عمر في 
الفقراء وذي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف › 
لا جناح على من وليها أن يأكل مها بالمعروف . أو يطعم صديقاً غير 
متمول فيه - وقي لفظ - غبر متأثل(' . 


(ب) معنى الوقف لغة وشرعاً : 


الوقف لغة مصدر وقف . وهو بمعنى السكون والحبس والمنع يقال 
( وقفت الداية وقفاً ووقوفاً أي سكنت . ) ووقفت الدار وقفاً أي 
حبستها قي سبيل الله وشيء موقوف ووقف أيضاً » تسمية بالمصدر » 
ووقفت الرجل عن الشيء وققا ي مه نة والوقف سوا من 
عاج . ويقال . أوقفت الدار والدابة بالألف على لغة تيم > وانکرھا 
بعض آهل اللغة” . 


. ۸٦ ص‎ ۱١ وصحيح مسلم بشرح النووي ج‎ ۲٠۳ ص‎ ٠ صحيح البخاري مح الفتح ج‎ )١( 
۷٣٣ وختار الصحاح ص‎ . ٩۲۲ المصباح المئر ج ۲ ص‎ (CY) 


(AYY 


وهو شرعاً ( تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه 
بقطع تصرفه وغیره في رقبته یصرف ریعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله 
تعالی'“ . 

وقیل في تعریفه ( حبس مال يمکن الإنتفاع به به مع بقاء عینه بقطع 
التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود“" . 


(ج) یح الوقف : 


الوقف من القرب التي ندب الشرع إليها » وقد ذكر الفقهاء شروطاً 
ی ی ا > ومنہا ما هو ختلق فيه . 

وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا صح الوقف ولزم فانه حرم بیعه مادامت 
منافعه قائمة » سواء أكان البائع هو صاحبه أو غيره . وذلك للنہي 
عن بیعه » ثم لأن بائعه غر قادر شرعاً على تسلیمه ولکنہم اختلوا فیما 
يلزم به الوقف 1 

فيرى اللنابلة في الصحيح من مذهبهم ومعهم كثير من الفقهاء أنه 
يكون لازماً بمجرد التلفظ به أو حصول ما يدل عليه من غير اللفظ » 
إذا توفرت شر وط صحته » وذلك كالعتق واطبة . فلا يشترط للزومه 
إخراجه من يد صاحبه . 

وذهب البعض إلى آنه یشترط للز ومه إخراجه من ید صاحبه بقبض 
أو تخلية . وهذا رواية عن الإمام أحمد وقول عمد بن الحسن 
الشيباني““ وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يلزم إلا إذا سجل - أي حكم 
بلزومه حاکم _(» 


(۱) شرح منتھهی الإراداتٹت ج ۲ ص ٤۸٩‏ . 
(۲) مغني المحتاج ج ۳ ص ۳۷١‏ . 

™( شرح منتھی الارادات ج ۲ ص ٤۹۷‏ » والمهذب مع تكملة المجموع ج ۱٤‏ ص ۲٤٤‏ . 
)£( المغی ج ٥ہ‏ ص ٤۹۱‏ 2 

. ۳۹٤ ۳۷۹ ص‎ ٤ حاشبة این عابدین ج‎ )٥( 


OY) 


وعلى هذا فعند القائل باشتراط إخراجه من يد صاحبة للزومه جوز 
لصاحبه أو ورثته الروجوع فيه قبل ذلك فيجوز هم بيعه وسائر 
التصرفات المباحة في رقبته . 

وعند أبي حنيفة : يجوز للواقف آو ورثتة الرجوع فيه قبل تسجيله 
أي قبل أن يحكم الحاكم بلزومه » وعندئذ يجوز هم بيعه والتصرف في 
ر 

وعند الجمهور : لايجوز الرجوع في الوقف بمجرد صدور صيغة 
التوقيف أو ما يدل عليه › فلا يجوز له بيعه أو التصرف في رقبته بأي 
توع من أنواع التصرفات . 

هذا وقد اختلفوا في جواز بيعه بعد لزومه إذا تعطلت منافعه . 
فذهب اللنابلة ويعض الفقهاء كأبي يوسف إلى جواز البيع في تلك 
الحالة لما قي بيعه عتدئذ من تحقيق المقصود من الوقف الذي هو منقعة 
الموقوف عليهم ولأن في منع بيعه مع تعطل منافعه وتعذر الإستفادة منه 
إضاعة لليال . 

وحلوا ظاهر النهي عن بيع أصله على ما إذا كاتنت منافعه قائمة 
يمكن الإإستفادة منها . أما إذا تعطلت منافعه فيباع ويجعل ثمنه في 
مثله . على تفصيل عند بعضهم' . 

وعند محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن الوقف إذا خرب ول 
ينتفع به رد الى صاحبه أو رثته وهذا يعني أنه لم يعد وقفا فیجوز لمن رد 
اليه پیعه کساثر أملاکه” ‏ . 

وذهب الإمام مالك في رواية إلى متع بيع العقار وإن تعطلت منافعه 
وقال إذا خرب البناء نقل نقضه من أحجار وأخشاب وتحوها إلى مثله 
واستدل على المنح المطلق بظاهر حديث عمر : (لايباع أصلها . . ) . 


. والمغي ج ٠ه ص ۱۷ء‎ ۲٠١ ص‎ ٠١ المهذب مع تكملة المجموع ج‎ )١( 
. ۱۸ ص ۳۷۹ والمغتی ج ہ‎ ٤ حاشية این عابدین ج‎ (CY) 


(۲۸( 


و بان أحباس السلف كانت باقية إلى عهده لم تبع مع تعطل منافع 
بعضها'“ وللشافعي فيم)| إذا كان الوقف مسجداً فخرب المكان 
وانقطعت الصلاة فيه كقول مالك“ . 

هذا من حيث حل بيع الوقف وحرمته > آما من حیت بطلانه أو 
عدمه إذا وقع على الوجه الممنوع » فالجمهور غير الحنفية يرون 
بطلاته"“. وفي مذهب الحتفية قولان » أحدهما أنه يقع باطلا كقول 
الجمهور وهذا الذي صححه المقدسي منهم وغيره . 

والقول الثاني : آنه فاسد لاباطل”؟. 


)١(‏ بغية السالك 

۲١٣٤ ص‎ ۱٤ المهذب مع تكملة المبجموع ج‎ (Y) 

(™ شرح منتھی الإرادات ج ۲ ص ٠١٠٤‏ : 

. ٥۷ حاشية ابن عابدین ج 4 ص ۳۹۵ و جه ص‎ )٤( 


)۱۲۹( 


المطلب التاللت 
بے المبحجهول 


وهو يشمل كل مافيه جهالة من عقود البيع › سواء كانت الحهالة 
في المعقود عليه » أو في الأجل . 


وتحته عشرة أنواع 


- بيعتان في بيعه . 

- بیع وشرط . 

2 شرطان قي بیح . 

- الثار قبل بدو صلاحها . 
- الشنيا غير المحلومة في البيع . 
بيع الحصاة . 

- بيع الصوف على الظهر . 
ك بيع العربوك . 

- بيج لبن في ضرع . 

بيع الملامسة والمنابذة . 


1 
ي 44 Nn‏ 0ن کے > <7 فق 


1 
ج 
& 


( تسه ) 

ذكرنا بيعتين في بيعة » وبيعاً وشرطاً » وشرطين في بيعة ضمن البيوع 
المنهي عنها للحهالة . لأن الشرط قد يفضي إلى الجهالة قي المبيع أو 
الثمن أو الأجل قي حين أن هذه البيوع قد تدخل ضمن البيوع المنهية 
لا تؤدي إليه من الر با فيصح ذكرها هناك أيضاً 


(1۳°) 


(۱) بیعتان في بيعة : 
(ً( النصوص الواردة في النهى عنه : 


(۱) عن ابي هريرة رضي اله عنه قال غهی رسول الله ٤ل‏ عن بیعتین 
ف بيعة » رواه الإمام جمد والنساثي وصححه الترمذي وابن 
حان . 
وفي رواية لأبي داوود : من باع بيعتين في بيعة فله أو كسها أو 
الريا" . 

(۲) وعن سباك عن عبد الرحہمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال 
هى النيي 45 عن صفقتين في صفقة > قال سباك : هو الرجل 
يبيع البيح فيقول : هو بسا بکذا وهو بنقد بکذا وکذا رواہ الإمام 


حمر“ 
(ب) المراد ببيعتين في بيعة : 


ذكر الفقهاء في معنى بيعتين في بيعة ثلاثة تأويلات . 
أحدها : أن يذكر البائح ثمتين للسلعة أحدهما حالاً والثاني 
مؤجلاا أو يذكر ثمنين ختلفين زيادة ونقصاً لاختلاف صفة 
الثمن . 


2 ٠١١ وبلوغ المرام ص‎ ١۷١ النتقى : ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠٤٤ بلوغ المرام‎ )۲( 
. ۱۷۱ ص‎ ٥ الختقی : ج‎ )۳( 


(۳۱) 


ويتفرقا على ذلك من غير أن يتفقا على أحدهما . 
مثال الأول : آت يقول البائع للمشتري بعتك داري بألف نقداً » أو 
بالفین نسيعة > فخد بایپا شخت أو شعت آنا . . : 
مشال الشاي : أن يقول بعتك بعشرة دراهم مكسرة » أو تسعة 
صحاحا » ونحو ذلك وهذا التفسير منقول عن الإإمام مالك والثوري 
وإسحق بن راهویه . 
الفاني من تأويلات بيعتين في بيعة : أن يشترط أحد المتبايعين على 
الآحر عقدا اخر كبيع وسلف > أو صرف للثمن بكذا . أو إجارة › 
ونحو ذلك“ 

الثالث : أنه زيادة ثمن السلعة المؤجل عن ثمنها حالا : 

وهذا التفسير موافق لما ذكره ساك في بيان معنى صفقتين في صفقة 
حيث قال ( هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنساً بكذا وينقد بكذا ) 
وقد حمل بعضهم هذا على التفسير الأول" والفرق بيا أن الأول 
منظور فيه إلى افتراق المتبايعين قبل تعيين أحد الثمنين . وهذا منظور 
فيه إلى مطلق الزيادة بسبب الأجل ‏ 


أما على تفسيره الأول وهو أن يكون للسلعة ثمتان أحدها أعلى من 
الآخر بسبب الأجل أو اخحتلاف صفة الثمن » ويتفرقا من غير الجزم 
بأحدهما - فحمهور العلاء على حرمته وعدم صحته للجهالة الثم“ 
ومقتضى مذهب النفية القول بفساده لابطلانه . 


. ۲١۹ ص‎ ٤ المغی ج‎ )١( 
. ۲۹۸ المغتي ج £ صس‎ )۲( 
. ٠١٣۹ ص‎ ٤ نیل الأوطار ج ه ص 1۷۲ والمغٹی ج‎ )۳( 
. ۲١۸ص‎ ٤ المغني ج‎ )٤( 


(ITTY) 


وقد روى عن طاوس والحكم بن هشام وحاد من التابعين أجم قالوا 
لابأس أن يقول أبيعك بالثقد بكذا » وبالنسيثة بكذا » فيذهب على 


£ 


احدھا ۔ 

قال الموفق ابن قدامة : وهو حمول على آنه جری بینہ)ا بعد مایجری 
ف العقد » فكأن المشتري قال أنا آخذه بالنسيئة بكذا فقال : خذه أو 
قد رضیت > وتبحو ذلك » فیکون عقداً کافیاً » وإن لم یوجد ما یقوم 
مقام الإيجاب أو يدل عليه لإ يصح » لأن ما مضى من القول لا يصلح 
أن یکوت (جاباً“ . 

وأما على التفسير الثاني : وهو أن يشترط أحد المتابعين على الآخر 
عقداً آخر كبيع أو سلف أو صرف الثمن بكذا › أو إجارة ونحو 
ذلك . فالحکم عند عامة الفقهاء الحرمة وعدم الصحة . وسنذكر 
المذاهب مفصلة عند الكلام على مسألة الي عن بيع وشرط قي هذا 
الملطلب“ وأما على التفسير الثالث وهو أنه زيادة ثمن السلعة المؤجل 
عن ٹمنها حالاً . 

فالجمهور على جواز هذا البيع » لما ثبت في الصحيح عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أن الرسول يل أمره أن يشتري البعير بالبعيرين 
إلى أجل . وغير ذلك من الأدلة على جوازه .. 

وبعضهم منعه » لما فيه من الربا » قياسأ على القرض بزيادة ولكن 
أجيب عن ذلك يأثه لا يصح قياسه على القرض بفائدة لما بينا من 
الفرق الواضح . 

هذا وكا يلاحظ فإن مسألة بيعتين في بيعة » قد تعد من بيوع الربا 
على بعض تفسيراعها » وتعد من بيوع الغرر على البعض الآخر . 


() المغنی ج ٤‏ ص ٠١۹‏ 
(۲) انظر ص ٠۳٤۲‏ من هذا البحث . 


(Ir) 


E E 
: (أ) النص الوارد في النهي عنه‎ 


عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده رضي الله عنېم قال قال 
رسول الله ل : لاحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع › ولا ربح 
ما لم يضمن » ولا بيع ما ليس عندك). 

وأخرجه الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو 
المذكور بلفظ ( هى عن بيع وشرط )” . 
وأخرجه الطبرافي في الأوسط من هذا الوجه“ . 


(ب) المعنى المراد من بيع وشرط : 


المراد من بيع وشرط هو أن يشترط أحد المتبايعين أو كل منهم) على 
الآخر شرطاً معيناً حين العقد » يلتزم به المشروط عليه بموجب ذلك 
العقد والشرط . 

وللشروط قي البيع أقسام عدة ء منها الجائز الصحيح » ومنها الباطل 
في نفسه غير المبطل للبيع ومنها المبطل للبيع مع بطلانه في نفسه . 


(ج) اقسا الشروط في البيع و کل 3 منہا : 
تتقسم الشروط في البيح إلى أربعة أقسام : 
(۱) سبق خرجه . 


: ١5٤ بلوع الحرام ص‎ (Y) 
. المرجع السابى‎ )۳( 


(ITE) 


القسم الأول : ماهو من مقتضى العقد » كاشتراط تسليم المبيع » أو 
نقد الثمن في البيع الحال » ونحو ذلك . 
وحكم البيع مع هذا القسم من الشروط الجحواز والصحة إتفاقاً ء 
وكذلك الشرط . إذ آنه تحصيل حاصل بموجب العقد” . 
القسم الثاني : ما كان ملائ للعقد » أي من مصلحته » كالتوثيق 
بالرهن والضمين والشهادة . 

وكاشتراط صفة مقصودة في المبيع مثل كون السيارة مز ودة بحهاز 
معين » وقي الدار مرافق خاصة › وتحو ذلك . 

وحكم هذا القسم الجواز والصحة › وكذلك البيع يكون معه جائزاً 
وصحیحا إتفاقا فاد يدخل تحت النهي عن بيع وشرط . 
القسم الثالث : ما ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته › وفيه 
منفعة لأحد المتعاقدين . وهو نوعان . 
الأول : اشتراط منفعة معلومة للباقع أو للمشتري في المبيع > کان 
يشتري الدار ويشترط البائع سكناها مدة معلومة » أو دابة على أن 
يركبها لكان معين » ثم يسلمها للمشتري . 
وخ هدا الى الف دن الا : 
فأجازه الإمام أحمد مطلقاً > والإإمام مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة 
مثا . 
وحجتهم : أنه شرط لا ينافي مقتضى العقد › وقد ورد النصض 
بجوازه » من ذلك حدیث جابر أنه باع جمله من النبي يل واشترط 
ركوبه إلى المدينة فوافقه الرسول ئي على ذلك . 
وحديث النهي عن الثنيا إلا أن تعلم > وهذا معلوم . 


)١(‏ المغني ج ٤‏ ص ۲٤۹‏ والمجموع ج ٩‏ ص ٠١۸ . ٣۵۷‏ ء 

(۲) المرجعين السابقين . 

(۳) المغ ج ٤‏ ص ۱۰۹ ونيل الأوطار ج ه ص ۳۰۲ وحديث الثنيا سيأ تخريجه » وحديث 
جابر أخرجه البحاري ومسلم أنظر البخاري مع الفح ج ٤‏ ص ۳٠١‏ ومسلم بشرح النووي 
چ ۱۰ ص ۳۹ . 


(I۳) 


ومنع الشافعي هذا النوع من الشروط وأبطل به البيع ء واعتبره 
منافيا لمقتضى العقد » وهو ملك البيع وملك منافعه . 

ونما احتج به على ذلك حديث النهي عن بيع وشرط'. 

وذهب أبو حنيفة الى عدم جواز هذا النوع من الشروط ما لم يكن 
من مصلحة المبيع الذي ليس من أهل الإإستحقاق » كالدابة يشترط 
البائع عدم رکوہا . آو جری به عرف . کبیع نعل مع شرط 
تشریکه » او یکون نما ورد الشرع بجوازه » کخیار شرط . وماعدا 
ذلك فالشرط لا جوز ويكون العقد معه قاسدا . 

وحجته في ذلك حديث الهي عن بيع وشرط” ' . 

ووجه القول بفساد البيع لابطلانه قي حالة الشرط الممنوع هو أن 
الخلل عندتذ واقع على غير ركن العقد والمحل . فكان النهي عنه 
لوصفه الملازم لا لذاته » وهو في هذه الحال يقتضي الفساد › کا هو 
مقر ر عندهم . 

التوع الثاني : أن يشترط أحد المتبايعين عقداً آخر » كأن يبيع شخص 
على اخر سلعة يشرط أن يبيعه المشتري سلعة معينة ٠‏ أو يقرضه أو 
یز وجه ونحو ذلك . 

وحكم البيع مع هذا النوع من الشروط التحريم وعدم الصحة عند 
عامة الفقهاء . لها يترتب عليه من جهالة بالثمن . ولا في بعض صوره 
من شبهة الربا »> كالبيع بشرط القرض ٠.‏ ولا فيه من بيعتين في بيعة 
على بعض تفسيراته وذلك منهى عنه » هذا بالإإضافة إلى النهي عن بيح 
وش رط . 


. ٠١۹ ص‎ ٤ والمغني ج‎ ۳١ ومغتي المحتاج ج ۲ ص‎ ۳٦۲ » ۳١۱ ص‎ ٩ أنظر المجموع ج‎ )١( 

(۲) حاشية این عایدین جه ص ۸٤‏ . 

(T)‏ المفني ج ٤‏ ص ٠١۸ . ۲٤۲۹‏ . ومغني المحتاج ج ۲ ص ۳١‏ وفتح القدير ج ٦‏ ص ٠٤١‏ وحاشية 
الدسوقي ج ۳ ص ٦1‏ . 


۳7) 


لكن الشافعية والحتابلة ومن وافقهم يرون بطلان البيع مع هذا 
الشرط للنهي المذكور“ 

وا-حنفية بحكمون بفسادة » لابطلانه . لا هو معروف من قاعدهم 
اللاصوليه في النهي . 


القسم الرابح من أقسام الشروط في البيع : 


ما ليس من مقتضى العقد » ولا يلائمه - آي ليس من مصلحته - 
بل ينافي مقتضى العقد » وهو توعان أيضاً . 
احدهما : اشتراط مابنى شرعاً على التغليب والسراية » كاشتراط البائع 
على المشتري عتق العبد » أو مكاتبته وتحوها . 
وحکم البيع مع هذا الشرط ختلف فيه عند الفقهاء . 

فالحنفية يروت فساد عقد البيع بهذا الشرط . لانه غخالف لمقتضى 
العقد » ومقتضى القاعدة في مذهبهم آنه اذا وقع البيع واعتق المشتري 
العبد بعد القبض صح العتق > لان العقد الفاسد يفيد الملك بالقبض 
فتترتب عليه آثاره » وجب القيمة عند الصاحبين لفساد العقد بالشرط 
. وعند أبي حنيفة يجب الثمن لاتقلاب العقد صحيحا بالقبض ”'“ 

وذهب الشافعي في اظهر قوليه وأحمد في رواية عنه الى صحة الشرط 
والبيع » وقال بذلك الامام مالك اذا كان الشرط تنجيز العتق أو 
متلبساً بتنجيزه كالتحبيس واهبة والصدقة . 


)1( المغتی ج ٤‏ ص ۲۹۸ ومغتی المحتاج ج ۲ ص ۲۳۱ ۰ ٣۲‏ . 
(CY)‏ انظر المداية مع شرحها فتح القدير ج ٠: ٤٤١ › ٤٤۲١ص ٦‏ 
(TT)‏ حاشیة ابن عابدین ج ه ص ۸٤‏ والمغنی ج ٤‏ ص ٠ ٠٠۰‏ 
(4) المغئى ج ٤‏ ص ۲٠٣۰١‏ . 


(ITV) 


التوع الثاني : أن يشترط أحد المتبايعين شرطاً منافياً لمقتضى البيع غير 
العتق ونحوه مما بنى شرعاً على التغليب والسراية » مثل أن يشترط 
البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة » أو لبها أو أن يبيعها أو يقفها 
أو إن أعتق العبد فالولاء له . ونحو ذلك 
وللعلماء قي حكم هذا النوع من الشروط وفي حكم البيع معه مذاهب 
فذهب أبو حنيفة والشافعي والامام أحمد في رواية إلى القول بعدم 
صحة كل من الشرط والبيح . 

وحجتهم : ما فيه من شبهة الربا للزيادة الخالية عن العوض . وما 
فيه من الإإفضاء إلى المنازعة والشقاق » فيعرى بذلك عقد البيع عن 
مقصوده . 

كما احتج الحتفية والشافعية بحديث النهي عن بيع وشرط' . 

وفرق بعض المالكية بين ما يشترط بعد خروج المبيع من ملك 
المشتري » كمن باع أمة واشترط أا إن عتقت فله ولاءها دون 
المشترى ٠‏ فيصح العقد عندئذ وييبطل الشرط ( وبين ) ما يشترط منعا 
من تصرف خاص أو عام » كأن يبيع سلعة ويشترط على المشتري أن 
لايبيعها » ونحو ذلك فيبطل البيع بذلك الشرط” . 

وذهب الإإمام أحمد في الر واية الأخرى إلى صحة البيع وفساد الشرط 
مطلقاً واختار هذه الر واية ابن قدامة وكثر غره من الحتابلة . 

ودليلهم حديث عائشة في قصة بريرة" . 

وعلى القول بعدم صحة البيع فهل بكون باطلا » أو فاسدا ؟ 
الجمهور يرون بطلانه واحنفية كمون پفساده > حسب 
اصطلاحهم“ . 


. ٠٠١١ ص‎ ٤ والمنني ج‎ ٤٤٤ - ٤٤4۲ ص‎ ٦ فتح القدير لابن امام ج‎ )١( 

. ٠١١ ۰ ۱۲۰ وبداية المجتهد ج ۲ ص‎ ۲١١ ص‎ ٤ المغتي ج‎ (Y) 

)™( اني ج ٤‏ ص ۲١١‏ وحديث عائشة أخرجه البخاري وغيره » أنظر صحيح البخاري مع الفتح ج 
٤‏ ص ۲۱۳ . ٤‏ 

)£( المغتی ج ٤‏ ص ۲١١‏ وفتح القدير ج “٦‏ ص ٤٤1۲١ » ٤٤١‏ . وحاشية الدسوقي ج ۳ ص ٦١‏ . 


(ITA) 


: ۔ شرطان في بیح‎ ٣ 
: (أ) النص الوارد في النهي عنه‎ 


حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن رسول الله ب وفیه 
لاحل سلف وبیعح ¢ وللا شرطان في بیع 8 الخ . 


(ب) المراد من شرطين في بيع وحكمه 


اختلف الفقهاء في تفسير الشرطين في البيع المنهى عنه على خسة 
أقوال . . 
أحدها : أنب) شرطان ليسا من مصلحة العقد » ولكن لاينافيان 
مقتضاه » كأن يشتري ثوباً ويشترط على البائع خياطته وقصارته › أو 
طعاماً ویشترط طحنه وحله . 

وهذا التفسير مروي عن الإمام أحمد وإسحق . 

وحکم البيح مح الشرطين من هذا النوع المنح وعدم الصحة وهو 
مذهب الحنفية والشافعية وا لحنابلة . 

وحجة الحتابلة : العبي عن شرطين في البيع . 

وحجة غيرهم بالإضافة إلى ذلك حديث النهي عن بيع وشرط لأنه 
إذا منع الحمع بين بيع وشرط واحد ليس من مصلحة العقد فالنع من 
شرطين ليسا من مصلحة العقد من باب ول . 


ہہ اوک کا ت ی 
)١(‏ سبق رجه . 
(۲) المغني ج ٤‏ ص۸٤۲‏ . 


)4۳۹( 


ثم أن الحنفية يرون فساد البيع . والجمهور يحكمون بيطلانه كل 
-حسسب قاعلدقه . 
الاي : أي شرطان فاسدان أي أا ما ينافي مقتضى العقذ ء مشل أن 
يشترط البائع أن لا يبيع الجارية من أحد ولا يطؤها 1 

وحکم البيع على هذا التفسير عدم الجواز وعدم الصحة اتفاقا بين 
الحتابلة وغيرهم' . 


الثالث من تفسير الشرطين في البيح 


أعيا شرطان في العقد مطلقاً سواء كانا من مقتضى العقد أو من 
مصلحته . أو متافیان له . 

وهذا ما ذكره القاضي أبو يعلي في المجرد على أته ظاهر كلام الإمام 
أحمد أخذا من ظاهر الحديث » وعملا بعمومه" . 

وهذا القول ضعيف . لأن شرط ما يقتضيه العقد لايؤثر فيه اتفاقا . 
وشرط ما هو من مصلحة العقد كالأجل وا-فيار والرهن والضمين 
لايتبغي أن يؤثر في فساد العقد » قلت أو كثرت”. 


أن يقول البائح لا # r‏ ي : بعتكڭ هذه السلعة بالف نقداً وبألفين 
. ية فهذا بیع واحد تضم شر طین““ وهذا أحد تفسبرات J‏ بیعتین 


قي بيعة ) . 


. المرجح السابق‎ )١( 

(۲) المغي ج ٤‏ ص۸٤۲‏ . 

ر(٣)‏ المرجح السايق . 

. ۲٠١٣۳ تیل الأوطار ج ه ص‎ )٤( 


(£ °) 


وحکم البييع على هذا التفضسرر الحرمة وعدم الصحة » حسب 
الإصطلاح عند الحنفية والجمهور 
وذلك للجهالة بالثمن . ولتعليق البيع . 


التفسير اللغامس للشرطين في البيع : 


مافسره به ابن القيم : بأن يقول البائع » خذ هذه السلعة بعشرة 
نشدا واخذها منك بعشرين نسيئة . 

وهو على هذا التفسير مرادف لبيع العينة على أظهر تفسيراتا كما 
و 

وحكم البيع مع ذلك الحرمة » وعدم الصحة » حسب اصطلاحى 
الجمهور والحنفية لما فيه من الربا » وقد سبق تفصيله في بيع العينة" . 


. أنظر ص ۱۳۲ فمن هذاالبحث‎ )١( 
. انظر ص ۸۳ من هذا البحث‎ )۲( 


)٤١( 


: بيسح الثمار قبل بدو وصلاحها‎ - ٤ 
ر( التصوص الواردة في النهي عله‎ 


ورد النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها في أحاديث عدة . 
من أصحها : 
۱ - عن اين عمر رضي الله عنہ) قال ھی رسول الله َة عن بیع 

الثہار حتی يبدو صلاحها عى البائع والمبتاع . 
اخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي . وفي 
رواية » وكان إذا سثل عن صلاحها قال : حتى تذهب 
عاهتها(' ‏ . 
۲ - وعن أنس بن مالك رضي اله عنه أن التبي له جى عن بيع الثار 
حتی تزهی . قیل . ومازهوها ؟ قال تجار أو تصفار . 
أخرجه البخاري ومسلم"“ . 
SONG ۳‏ تة هى عن بيع العتب حتى 
يسود » وعن بیع الحب حتی يشتد 
اخره الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ٠”‏ . 
٤‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال > قال رسو ل الله تلا : لاتبتاعوا 
الشمار حتى يبدو صلاحها . 
أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه(› . 


٠۹٥ والمنتقی ج ۰ صر‎ ٠١١ بلوغ المرام صر‎ )١( 
. المرجعين السابقين‎ )۲( 

(۳) المرجعين السابقين . 

. ۱۹٩ النقی ج هه ص‎ )٤( 


(NEY) 


(ب) الحراد ببدو الصلاح عند الققهاء : 


نلاحظ في بعض الأحاديث السابقة انه قد ذکر في بیان معنی بدو 
الصاح شيثان : 
أحدها - ظهور علامة التضج كا في الرواية الأولى عن أنس . « أن 
تحار أو تصفار » والرواية الثانية عنه :أن يسود العنب » ويشتد 
الحب . 
الثاني - أن تذهب عاهتها » أي يغلب على الظن عدم حصول العاهة 
کہا فی حدیث ابن عمر ۰ کان إذا سئل عن صلاحها قال » تذهب 
عاهتها . 

وقد اختلف العلماء في تفسير بدو الصلاح على آقوال آقرا إلى 
الضبط والحصر ما ذكره السبكي في تكملة المجموع بقوله ( ومذهبنا 
أن بدو الصلاح يرجع إلى تغير في صفة الثمرة وذلك يختلف باختلاف 
الأجناس وهو على اختلافه راجع إلى شيء واحد مشترك بينها وهو 
طيب الأكل وقد حصر الماوردي الثهار من حيث علامات بدو الصلاح 
فيها في ثمانية أقسام . 

۱ - ما یکون بدو صلاحه باللون . كالنخل يعني الرطب» والعنب 

والفواكه الملونة . 
۲ - ما یکون بالطعم فمنه ما یکون يالحلاوة كقصب السکر » ومنه ما 

يكون بالحموضة كالرمان . 
۳ ۔ ما یکون بالنضج کالتین والبطیخ . 

. ما يكون بالقوة أو لاشتداد كالبر والشعير‎ - >٤ 
. ہ ۔ ما یکون بالطول والإمتلاء كالعلف والبقول‎ 

- ما يكون بالعظم والكبر كالقثاء والخيار والباذنجان . 
۷ - ما یکون بانشقاقه کالقطن والجوز . 
۸ - ما یکو بدو صلاحه بانفتاحه وانتشاره کالورد" . 


ی ت 
)١(‏ د تكملة المجموع ج ۱۱ ص ٠٤١ ۱۳٣١‏ وأنظر فتح القدیر ج ^ ص ۲۸۷ ٠‏ 


(ET) 


(ب) المذاهب في 


بيع الثمار قبل بدو صلاحها لايخلو إما أن يكون بيعاً للثمرة منفردة 
عن أصلها أو مع الأصل . وإذا بيعت منفردة لايخلو إما أن يكون 
بشرط القطع ٠‏ أو بشرط الإبقاء ء أو مع الإطلاق عن أي من 
الشرطين . وني الأحوال الثلاثة إما أن يكون المشتري هو مالك 
الأصل . أو غيره . 

فأما إن كان البيع للثمرة مع أصلها › فلا خلاف في جوازه › 
لدخول الثمرة تبعاً لأصلها » فلا يضر احتمال الغرر فيه . 

وما إذا بيعت منفردة بشرط القطع فا لجحمهور من الفقهاء ومنهم 
الأئمة الأربعة على الحواز إذا كان ينتفع بالثمرة عند القطع كاللوز 
والحصرم » لانعدام علة المنع عندئذ وهى خوف التلف . وإلا فلا 
يجوز » لأن الشمرة غير المنتفع بها ليست يمال . 

وكذا إذا كان المشتري للثمرة هو مالك الأصل ٠‏ فالحكم الجواز 
مطلقا عند الفقهاء » لحصول التسليم للمشتري على الكمال › فتنعدم 
علة الي ولو اشترط البائع القطع لا يلزم المشتري الوفاء . ومن 
العلماء من منع البيع قبل بدو الصلاح ولو من مالك الأصل . لدخوله 
في عموم النهي » ولوجود الغرر فيه إذ البيع يقع على الثمرة منفردة › 
واحتمال تلفها قائم » كما لوكان المشتري غير مالك الأصل”' . 

وأما إذا كان البيع للثمرة متفردة . وكان المشتري غير مالك الأصل 
واشسترط البقاء » فحكم البيع في هذه الحالة التحريم عند عامة 
الفقهاء . بل حكى فيه الإجاع” . 


)0 الغني ج ٤‏ ص ٩٤۲‏ ومغني المحتاج ج ۲ ص ۸۸ › ۸ . 
CY‏ تكملة المجموع ج ۱١‏ ص ۱١۸‏ والمغنی ج ٤‏ ص ٩۲‏ وفتح القدیر ج ٦‏ ص ۲۸۷ YAK‏ . 


(4 €( 


وذلك لأحاديث النهي المذكورة » وعدم المخصص فذه الحالة كما 
خحصصت الحالات السابقة » ولوجود المانع من جواز البيح وهو احتمال 
التلف قبل القبض ٠‏ وقد صرحت بذلك إحدى روايات النہى حيث 
قال :اريت إذا منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال آخيه . 

فهذا نص في التعليل » وفيه إشارة ظاهرة إلى أن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط الإبقاء عقد على معدوم ‏ والمعدوم لا يصح بيعه . 

وأما إذا كان البيع للثمرة منفردة » وكان المشتري غير مالك الأصل 
ولم يشترط القطح ولا الإبقاء » فللعلماء في ذلك مذهبان » أحدهما - 
التحريم وهو قول الحجمهور' . 

لعموم أحاديث النهي » ولأن إطلاق العقد يقتضي عرفا إبقاء الثمرة 
حتى تنضج . لان العرف في الشار إنها تؤخذ وقت اللحذاذ فصار المطلق 
كشر وط التبقية" . 
المذهب الثاني : جواز البيع في هذه الحالة » ويلزم المشتري القطع › 
وهذا هو الصحيح من مذهب الحنفية > وقول في مذهب المالكية" . 

لأن إطلاق العقد يقتضي القطع » إذ من حقوق العقد التسليم من 
غير تأخير والتسليم في هذه الحالة لايتم إلا بالقطع . ولأن الثمرة حل 
البيح موجودة ويغلب الانتفاع بها حالاً أو مآلا . 

ولوا النهي الوارد في الاحاديث على البيع بشرط الإإبقاء . 

هذا من حيث الحواز أو المنح . 

وأما من حيث البطلان أو عدمه : 


= 
)0( المغنی ج ٤‏ ص ٩۲‏ وتكملة المجموع ج ۱۱ ص ۱۱١‏ وفتح القدیر ج ٦‏ ص ۲۸۷ ء ٠۸۸‏ 


(۴) المراجع السابقة . : 4 
™( فح القدير ج “ ص ۲۸۷ - ١‏ ۹ وقوانين الاحکام الشرعية ص ۲۸۷ . 


(1£ 


فلا شك أن القائل بالحواز سواء يإطلاق أو في بعض الصور فالبيع 
عتده صحيح لعدم دخوله تحت النهي حكا . 

وأما القاثلون بالمنع والحرمة : فهم فريقان . 
الأول : الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن ماكان 
ممتوعاً من بيع الثمار قبل بدو صلاحها يقع باطلا . . لأن النهي الوارد 
فيه هي تحريم » وهو يقتضي اليطلان کا مر" . 
الفريق الثاني : وهم الحنفية : يرون فاد العقد لا بطلانه في الحالة 
التي يمتعونه فيها › وهي ما إذا بيعت الثمرة منفردة لغير مالك الأصل 
واشترط الإبقاء" . 


)1( شرح الرزقان على الموطاً ج ٣‏ ص 1۰ ومغني المیحتاج ج ۲ س ۸۸ ۹ وشرح منتهی الإرادات 
ج ۲ ص ۲۱۰ . 
(۲) فتح القدیر بج ٦‏ ۲۸۷ » ۲۸۸ . 


(€7 


ه ‏ الثنيا المؤدية إلى جهالة في البيع 
(أ) النص الوارد في النهي عنها : 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنما أن النبي ية هى عن المحاقلة 
والزابتة والمخابرة والثتيا إلا أن تعلم »> رواه جمد وأصحاب السئن إلا 
ابن ماجه وصحسحه الترمذي(“ 


(ب) معنی الثنیا 


الثنيا لغة بضم الثاء مع الياء » والثنوى بالفتح مع الواو اسم من 
الاستشناء والاستنشناء استفعال من ثنيت الشىء ثيه ٿيا من پاب رمی 
ذا عطفته ورددته » وئنیته عن مراده إذا صرفته عنه" . 

والمراد به في الحديث : الاستئناء المجهول في البيع أو مايؤدي إلى 
غرر نحو بعتك هذا القطيع من الغنم إلا عشراً أو بعتك الجارية إلا 
لها“ . 

وقد ضبط بعض الفقهاء الثنيا ا مني عا بأعا : استثناء ما لا يصح 
بیعه مفرداً ٴ أو لايصح بيع ما عداه منفرداً عه . 


رج جم ال مع الي 


(۱) سبق تخريچه . 

(۲) المصباح امير ص ۱۱۸ . 

(۳) شرح النووي على صحیح ج ۱۰ ص ۱۹۰٩‏ . 
)4( المغني ج ٤‏ ص ١١١‏ 


(\٤۷( 


الاستثناء في البيع لا يخلو إما أن يكون معلوماً يصح بيعه منفرداً 
ولايؤدي إلى جهالة في المبيع أولا . 

فإن كان معلوماً يصح بيعه منفرداً ولايؤدي إلى جهالة في المبيع كما 
لو استختی مشاعاً كالر يح والثلٹ من شيء معلوم قدره » او استشتی ثمر 
نخلات معينة من بستان صح الاستثناء > وجاز البيح وصح بلا 
خلاف » لعدم دخوله في النهي » بل لدلالة مفهوم الحديث على 
جوازه . 

وإن كان المستثنى ججهولاً » أو لا يصح بيعه منفرداً » مثل بيع الأمة 
أو الشاة إلا هلها . ومتل بيع القطيح إلا شاة غير معينة . ونحو ذلك 
فالبيع لا يجوز اتفاقا للنهي عنه . لما فيه من الحهالة . 

وإن كان المستثتى يصح بيعه منفرداً ولكنه قد يؤدي إلى جهالة في 
الباقي كما لو قال : بعتك هذه الصررة إلا صاعاً . أو بعتك ثمر هذه 
النخلة إلا أربعة أرطال منها » فهذا ختلف في جواز البيع معه على 
التحو التالي : 


للحنفية في ذلك قولان<› 


(1)( المغني ج ٤‏ ص ١١٠١‏ وشرح التووي على مسلم ج ۱۰ ص ۱۹٩‏ وفتح القدیر ج ٦‏ ص۲۹۲ . 
E۲‏ . 
(۲) حاشیة ابن عابدین ج 4 ص 5۸ہ › ۸۵٩4‏ . 


(O €۸) 


أحدها : جواز البيع وصحته . لان المستشنى يصح بيعه منفرداً لکونه 
عا > والقاعدة : أن ما يصح بیعه منفردا يصح استشناژه وهذا 
ظاهر الرواية في المذهب . 

الثاني : آنه يجوز ولايصح . لأن الباقي بعد الاستثتاء » ججهول . 
وهو رواية الحسن عن آبي حنيفة » واختارها الطعحاوي والقدوري . 
وقال اين امام في الفتح : إنه أقيس بمذهب الإمام في مسألة بيع 
الصبرة' . 


يرى المالكية فيا إذا باع صبرة أو ثمر شجر واستثنى قدراً معيناً من 
ذلك أن کلا من البيع والاستناء جائز وصطحيح إذا كان المستشنى الثلث 
فأقل › ويمنع إذا كان أكثر من ذلك . 

كا يجوزون استثناء سقط الدابة من رأس وجلد وكوارع سفرا 
وحضرا . 1 

فإن كان المستشنى مشاعا كالثلث والربع ونحوهما جاز في الحيوان 
وغيره -حضرا وسفرا . لعدم الحهالة حينغذ“ . 


مذهب الشافعية والحنابلة : 


الشافعية والحنابلة يقرقون - فيا إذا باع الصبرة إلا صاعاً - بين ما 
الأول » لعدم الحهالة » ويملعونه ف الثاني > للحهالة ف الباقي“ 


)١(‏ مسالة بيع الصبرة هى بيع الصبرة من الطعام كل قفيز بدرهم » فإن آبا حنيفة يرى فساد البيع لحهالة 
قدر المبيع حال العقد » وهو لازم في استثناء أرطال معلومة تما على الاشجار . وإن لم يفض إلى 
المتازعة . فتح القدیر ج ٦‏ ص ۲۹۳ . 

(۲) حاشية الدسوقي والشرح الکبیر ج ۳ ص ۱۸ ۰ ۱۹ . 

)( مغني المحتاج ج ۲ ص ۱۹ وش رح مئتھی الإرادات ج ۲ ص ۱٤۸‏ 5 


)۱٤۹( 


وھهکذا فاه عون عل فع الا و اح والحکم یعدم 
صسحته إذا كان المستثنى هول آو يؤدي إلى جهالة الباقي > وعلى جواز 


الثنيا وصحة البيح معها . إذا كاتنت معلومة . ولاتؤدي إلى جهالة 
الباقي . 

كما تجدهم ختلفين في بعض الصور لاختلافهم في حصول الجهالة 
فيها أو عدمها . 


هذا ونحد قاعدة الحمهور من الشافعية والمالكية ا مطردة في 
أن الغبي عن الشيء لذاته أو لوصفسه الملازم ية يقتضي التحر يم 
والبطلان . ك] أن قاعدة الحتفية القائلة باقصائه الاك إذا كان 
لوصف ملازم متطبقة على مذهيهم ف هذه المسألة الفرعية وكذلك 
قوهم بدلالة النهي الظني على الكراهة التحريمية . 


)0 المرجعين السابقين والمغني ج ٤‏ ص ٠١١‏ وفتح القدیر ج ٦‏ ص ۲۹۳ وحاشبة ابن عابدین ج ٤‏ ص 
٥‏ و ج ص ٦۲‏ وحاشية الدسوقي ج ۳ ص ۲۱۸ > ۹ . 


)۱۰( 


> بيع الحصاة : 
(أ) النص الوارد في النهي عنه : 


(۱) عن ابي هريرة رضي اله عنه قال ہی رسول الله ٤ة‏ عن يیع 
الحصاة وعن بيع الغرر > رواه مسلم وأصحاب السنن'“ . 


(ب) المراد بیع ا-لحصاة : 


ذكر الفقهاء لبيع الحصاة المي عنه عدة صور هي : 

١‏ - أن يقول البائع للمشتري » بعتك من هذه الأثواب ونحوها ماتقع 
عليه الحصاة التي أرميها بكذا . 

- أو يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ماتبلغ هذه الحصاة 
بکذا . 

۳ - أن يقول : بعتك السلعة الفلانية بكذا على أنه متى رميت هذه 
الحصاة وجب البيع ولاخيار . 

٤‏ - أن يجعلا نفس الرمي بيعاً » كأن يقول البائع إذا رميت هذه 
الحصاة فهذا الثوب مبيع عليك بكذا . 

٥‏ آن يقول : ارم الحصاة فيا خرج كان لي أولك بعدده دنانير أو 
دراهم . وهذا يحتمل أن يكون المراد ارم بالحصاة فيا خرج من 
أجزاتها المتفرقة حال رميها . ويجحتمل أن المراد با لحصاة ا لجنس أي 
خذ جلة من الحصى في كفك أو كفيك . وحركه مرة أو مرتين 
مثلاا فما وقع فلي أو لك بعدده دنانير"؛. 


. ۱١١ والمنتقی ج ه ص‎ ۱٤۳ بلوغ المرام ص‎ (A) 
۲ ص ٦ه > ۷ه ومخني المحتاج ج‎ ٣ أنظر حاشية ابن عابدين ج ه ص ه٠ وحاشية الدسوقي ج‎ )٣( 


ص ۳١‏ وشرح منتھی الاراداات ج ۲ ص ۱٤۸‏ ۳ 


(°١) 


(ج) حکم بیع الحصاة : 


لاخلاف بين الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة في عدم جواز 
بيع الحصاة بتفسيراته الخمسة السابقة » للنهي عنه » لما فيه من الغرر 
التاتجح عن الحهالة بعين المبيع أو قدره أو ثمنه أو مدة لزوم العقد . إلا 
أن المالكية بستشنون بعض صوره فيجز ونما لعدم الجهالة . والغرر فيها 
عندهم » وهى ما إذا قال البائع للمشتري : بعتك من هذه الأثواب 
ما تقع عليه الحصاة وكانت الثياب متساوية سواء أكان الرمي بقصد 
من البائع أم من غير قصد . 

وكذا إذا كانت ختلفة وكان الرمي بقصد مرن البائح . 

فيجوز البيع في الحالتين » ويثبت للمشتري الخيار . 

والمنع من البيع على سبيل التحزريم في كل الصور الممنوعة عند 
الجمهور وعلى سبيل الكراهة التحريمية عند الحنفية لما هو معلوم من 
اختلاف الفريقين في دلالة النهي الظني على التحريم أو الكراهة 
التعحر يمية › والنهي عن بيع الحصاة ثبت ك ثہت بخبر آحاد کہا تری > فهو 
ظني في ثبوته . 

د و ا و ت ا و ی 

وأما من حيث البطلان أو عدمه إذا وقع البيع . 

فالجمهور عدا الحتفية يرون آنه يقع باطلا » > للنهي عنه » وهو في 
مثل ذلك يقتضي البطلان" . 

وعند ألحنفية ته يكون فاسداً » لاباطلا » حسب اصطلاحهم » 
فوجه عدم البطلان أن الخلل لم يكن في ركن في العقد ولا في محله بل 
كان من أجل الجهالة بصفة المبيع أو قدره أو ثمنه فالنهي عنه لالذاته › 
بال لوصف ملازم . وهذا هو وجه القول بفساده” . 


)1( شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ج ۳ ص ٥۷‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق ومغني المحتاج ج ۲ ص ۳۱١‏ وشرح منتهی الإرادات ج ۲ ص ٦٩‏ . 
(۳) حاشیة ابن عابدین ج ه ص ۱٤۸‏ . 


(1Y) 


۷- بيع الصوف على الظهر : 
(أ) التص الوارد قي النهي عنه : 


عن ابن عباس رضي الہ عنہ) قال ہی رسول الله 5ة أن تباع ثمرة 
حتی تطعم > ولايباع صوف على ظهر » ولا لبن قي ضرع . 


(ب) حكم بيع الصوف على الظهر _: 


الحديث دل على منع بيع الصوف على ظهر الحيوان الحي - إن صح 
الحديث مرفوعاً - ولكن الر واية الصحيجة وقفه على ابن عباس رضي 


الله عنه . 


وللفقهاء في حكم هذا البيع مذهبان : 
أحدهما : المنع والتحريم > وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
المشهور عا » كما ذهب إليه أبو ثور والزيدية" . 
واستدلوا على ذلك . .. 

با لحديث والأثر المذكورين . 


د ا ي 
ر١)‏ الحديث رواه الطبراي في الأوسط والدار قطني . وأخرجه أبو داود ق المراسيل لعكرمة ٠‏ وهو 
الراحج وأخرجه أيضا موقوفا على اہن عباس باسند قوي ورجحه البيهقي أنظر يلوغ المرام ص 


“£ . 
(CT)‏ الجموع ج ٩‏ ص ۳۱۸ وحاشية اہن عابدین ج ہ ص ٦۳‏ وشرح منتھی الإ رادات ج u‏ 
ص ۱٤۷‏ . 


(1er) 


ولأته - كما يقول الحنقية - ليس بال متقوم قي نفسه » إذ هو بمنزلة 
وصف الخیوان لقیامه به کساثر اطرافه . 

ولأنه ينمو ويزيد من أسفل فيختلط المبيع بغيره . 

ولإأفضائه إلى المنازعة . ولا فيه من الغرر بلاحاجة . 

فهو حرم عند هؤلاء الأئمة 1 وإذا وقع فاته یکون باطلا باتفاقهم 
وقد وافق أبو حنيفة الجمهور في تحريمه وبطلانه . لأنه بيع معدوم 
عرفا إذ هو ليس بال متقوم › والمعدوم وماليس يمتقوم لاينعقد عليه 
العقد فيكون البيع باطلا عنده » لانعدام حله » فالنهي عنه لذاته”. 

المذهب الثاني : الحواز والصحة بشرط أن جز قريباً من العقد وهو 
مذهب الإمام مالك والليث بن سعد وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة 
والظاهرية كا روى عن سعيد بن جبير وربيعة وسفيان الثوري 
وحجتهم : أنه بيع معلوم يمكن تسليمه > كبيع الرطب والقصيل 
والبقل . 

وأجابوا عن الحديث بأنه غير صحيح . وعن آثر ابن عباس بأته 
مذهبه وليس بحجة على غيره" . 

وعلى هذا المذهب فلا آثر للنهي في حكم بيع الصوف على الظهر 
لعدم صحة الحديث . 


. ٦۳ حاشیة ابی عابدیں ج ہ ص‎ )١( 
وشرح متتھی الإرادات ج ۲ ص‎ ٦۳ ص ۳۱۸ وحاشية اہن عابدین ج ٥ہ ص‎ » ٩ المجحموع جے‎ CY) 
NEN 


)٠٤( 


۸- بیع العربسون : 


ا 


عن عمرو بن شعیب رضي الله عنه قال : ېی رسول الله ل عن 
بيع العر بان . 


(ب) معنى العربسون : 
العربون في اللغة التسليف والتقديم » وفیه ست لخغات » فتح العين 
والراء وهي الفقصيحة . وضم العين وإسكان الراء وعربان بالضم 


والإإسكان . وإبدال العين همزة مح الثلاثة ٤‏ وهو أعجمي معرّ س۳ 


معناه عند الفقهاء 


وهو عند الفقهاء : أن يشتري السلعة ويعطيه قدراً مْعيناً من النقد 
ليكون من الثمن إن رضى السلعة وإلا فهو هبة لصاحب السلعة" . 


(۱) بلوغ المرام ص ٠١ ١‏ ومنتقى الأخبار مع شرحه تيل الاوطار ج ص ۱۷۳ وقال رواه أحمد والنساثي وآبو 
داود وهو مالاك في الموطاً . 
واللحديث ضعيف . قال الشوكاني : الحديث منقطع لأته من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو ين 
شعیب » ولم یدرکه فہینهما راو لم یسم » وسماه ابن ماجه فقال عن مالك عن عبد اله بن عامر 
الأسلمي . وعبد اله لا يتج بحديثه وي إسناد ابن ماجه هذا ايضاً حبيب كاتب الإمام مالك وهو 
ضعيف لا بحت به ٠‏ وقد قيل أن الرجل الذي لم يسم هو ابن حيعة » ذكره ابن عدى ٠‏ وهو أيضا 
ضعيف ور واه الدار قطني موصولا من غير طريق مالك ٠‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنقه عن زيد بن 
أسلم أنه سثل سثل رسول الله علد عن العربان قالبيع فأحله وهو مرسل . وفي إسناده إبراهيم بن كى ٠‏ 
وهو ميف » أنظر نيل الأوطار ج ه ص ۱۷۳ 

(۲) المصباح المئير ص ۸٤هد‏ ومغني المحتاج ج ۲ ۰ ص ۳۹ . 

۳ شرح منتهی الارادات ج ۲ ص ٠١١‏ ومغني المحتاج ج ۲ ص ۳۹ . وشرح الدردیر ج ۳ ص٣٠‏ . 


)۱( 


(ج) بيع العربول : 


آحدر هما : جوازه وصححته إدذا وقع . وهذا مذهب الإإمام أحمد . 
وابن سيرين » وقد نقل عن سعيد بن المسبب وابن سيرين أنه لابأس 
إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيعا . 
قال آحمد : وهذا في معناه : 

وغا استدلوا به على صحته وجوازه فعل عمر بن الخطاب رضی اله 
کا ا وا وات وآ کو و ما عل ن ری 
عمر و وإلا فله كذا وکذا 

وأجابوا عن الحديث المذكور في أول المسأالة ته غير صحیح'' . 
والمذهب الثاني : أنه لاعجوز ولا يصح . وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية وروى عن ابن عباس والحسن البصري : 
ودليلهم : النهى الوارد في أول المسألة . 

ولأنه بمنزلة الخيار المحهول 0 فإنه يشترط أن له رد المبيع من غير 
ذكر مدة » فلم يصح . 
صرح ببطلان البيع ونسبه إلى الحتفية ومن ذكر معهم' . 


19( المغى < ٤‏ ص ۲١۷‏ وشرح منتهی الإآرادات ج ۲ ص ٠١٣١‏ 
)٣(‏ المغفی ج ٤‏ ص ۲١۷‏ ومغني المحتاج ج ۲ ص ۳۹ وقواتين الأحكام الشرعية ص ۲۸٤‏ 
)۳( الببوع المحرمة صل 0۹ . 


0) 


والتحقيق : أن الحنفية يرون فساده لايطلانه » على ماهو مقرر لديم 
أصوليا من أن الي الخارج عن ذات العقد والمتعلق بوصف ملازم 
كبيوع الشروط الممنوعة إن يقتضي الفساد ولايقتضي البطلان ‏ 

ما غيرهم من المالكية والشافعية فيرون بطلانه » وذلك تطبيقا 
لقاعدعہم الأصولية من أن النهي يقتضي البطلان إذا كان لذات الفعل 
أو لوصف ملازم له کهذا .› . 


(¢1 
(۲) مغتی المحتاج ج ۲ ص ۳۹ والمجموع ج ٩‏ ص ۲۲٣‏ . 


(۷( 


۹- بيع لبن قي ضرع : 
(أً) النصوص الواردة في النهي عنه : 
١‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 4ل هى عن شراء 


ما في بطون الأتعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها إلا 
الحدیث ' . 


1 


٣‏ ۔ وعن عمران بن حصین مرفوعا بلفظ ( ہی عن بيع ما قي ضروع 
الماشية قبل أن تحلب  ”‏ . 
ثمر حتی يطعم أو صوف على ظهر أو لبن ق ضرع أو سمن في 
لبن » رواه الدار قطنى . ولأکثر اطرافه شواهد . 


(ب) المذاهب في بيع اللبن في الضرع : 


للفقهاء في حكم بيع اللبن في الضرع منفرداً عن أصله أربعة 
مذاهب . أحدهما التحريم وهو مذهب الجمهور من الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 

للنهي الوارد في الأحاديث المذكورة ولا فيه من الخرر . 
امذهب الثاني : الكراهة . وهو عحکي عن ججاهد وطاوس (“ وکأہم 
لوا أحاديث الهي على الكراهية . 


. ۱۰۲۳ سبق گخریجه ص‎ )١( 

4 ۱١۹ نیل الأوطار جه ص‎ {4Y} 

(۳) التقی وشرحه جه ص ۱۹۸ . 

٣۲۲ ۰ ٦۲ ص ۳۱۹ » ۳۱۷ وحاشية ابن عابدین ج ہ ص‎ ٩ والمجموع ج‎ ۲٣۳۱ ص‎ ٤ المغتي ج‎ (٤) 
. ۲۲ والبيو ع المحرمة ص‎ 

(ه) المغنی ج ٤‏ ص ۲۳۱ . 


(۱۸) 


١ 
.  (ریپج‎ 


المذهب الرابع : تفصيل عند الإمام مالك حيث أجازه في بعض 
الأحوال کہا إذا اشتری کیلا معلوماً من لبن غنم بأعیانا » أو اشترى 
لبن غنم مسعاة لأجل معين . 

واشترط للجواز شروطاً » قصد بها زوال الجهالة » ودفع الخطر 
الناتج عن الغرر" . 

تلك هي المذاهب من حيث الحرمة وعدمها . 

ما حكمه من حيث البطلان وعدمه . 

فالشافعية والحنابلة من القائلين بتحريمه يذهيون إلى 
بطلانه”"تمشياً مع القاعدة عندهم أن النهي عن الشيء لذاته أو 
لوصفه الملازم يقتضي البطلان . 

وقد نسب النووي هذا المذهب أيضاً إلى أبي حنيفة“» وهو أحد 
قولين عند اللحنفية 

والقول الثاني عندهم أنه يفسد العقد ولا ييطل . 
وقد بين صدر الشريعة سبب اختلاف أهل المذهب الحنفي في الحكم 
ببطلانه أو فساده فقال : ذکروا في فساده علتین : إحداهما۔ أنه لا 
يعلم نه لبن أو دم أو ريح > وهذه تقتضي بطلان البيع ٠‏ لأنه مشكوك 
الوجود فلا يكون مالا . والأخرى ٠‏ أن اللبن يوجد شيا فشينا 


(۱1) المرجع السابق والمبجموع ج ٩‏ ص ۳۱۷ . 

( المنتقى شرح الموطاً ج ٤‏ ص ۳٤۹‏ وبداية المجتهد ج ۲ ص ١١۹‏ . 

(۳( المبحموع ج ٩۹‏ ص ۳۱۹ » ۳۱۷ وشرح منتھی الإرادات ج ۲ ص ٠٤١۷‏ . 
)٤(‏ المجموع ج ٩‏ ص۳۱۷ . 

(ه) حاشية ابن عاہدین ج ہ ص1۲ . 


)۱۹( 


فيختلط ملك المشتري بملك اليائع أي وهذه تقتضي الفساد“ قلت : 

هذا التفريق مبني على اصطلاح الحنفية الذي يفرقون فيه بين الخلل 
الحاصل في ركن العقد أو حله » والخلل الحاصل في غيره » فيبطلون 
العقد للأول . ويعحكمون بفساده للثاني » وأما على مذهب الجمهور 
فلا جال هذا التفريق إذ النهي عن الشيء لذاته أو لوصفه الملازم 
يقتضي عندهم البطلان سواء تعلق بركن العقد أو بمحله أو بالثمن 
کے] سبق تقریره . 


. المرج مع السابق‎ )١( 


(17۰) 


۰ \ - بيع الحلامسة والناببذة : 


(أ) النص الوارد في النهي عنما : 


۱ - عن آنس رضي اله عنه قال : ہی رسول الله ية عن المحاقلة 
والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة . رواه البخاري ‏ . 

۲ - وعن ابي سعید رضي الله عنه قال : غهى رسو ل الله ية عن الملامسة 
والمتابذة في البيع . والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل 
أو النهار » ولا يقلبه . 
والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه » وينيذ الآخر بثوبه 
ويكون ذلك تبايعها » من غير نظر ولاتراضي أخرجه البخاري 
ومسلم والإمام أحمد 


(ب) المراد ببیح الملامسة والمتابذة : 


الملامسة عند الفقهاء ها عدة تفسبرات : 

۱ ۔ منہا ما ذكر في حديث أبي سعيد وهو أن يلمس الرجل ثوب الآخر 
بيده دون ان يقلبه › ثم یشتریه على أنه لاخیار له إذا راه اکتفاء 
بلمسه عن رؤیته . 

۲ - ومنها أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لسته فعليك بكذا › 
اكتفاء بلمسه عن الصيغة . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) المتتقی ج هه ص ۱۷۰ . 


)۱( 


معنشی اللمنابذتة 


المنابذة بالمعجمة مفاعلة من النبذ وهو الطرح والإإالقاء وهى عند 
الفقهاء : أن ينبذ كل منهما ثوبه إلى الآخر ولاينظر كل واحد منبا إلى 
ثوب صاحبه » فيجعل النبذ بيعاً » أو يقول أحد شخصين للآخر : 
بعتك هذا بكذا على أني إن نبذته إليك لزم البيح وانقطع الخيار . 
أو يقول : أي ثوب نبذته فهو لك بکذا . 


(ج) حکم بیع الملامسة والنايذة : 


بيع الملامسة ٠‏ وبيع المنابذة على تفسيراعا المذكورة سابقاً ممنوعان 
شرعاً عند الفقهاء من المذاهب الأربعة .> لأا من بيوع الجاهلية 
المنهي عنها » لما فيهما من الغرر الفاحش الظاهر . الناتج عن الجهالة 
بالمييع وتعليق البيع . وهل يبطل البيع إذا وقع أو يفسد ؟ 

الحمهور عدا الحنفية ذهبوا إلى القول يبطلانه وعدم انعقاده" . 

لما هو مقرر عندهم من أن الي التحريمي يقتضي البطلان . 
وهذان البيعان منهي عنه) تحريما ء والنهي فيها إما وارد على ذات 
العقد ‏ على تفسير جعل اللمس والثبذ بيعاً - أو على وصفه الملازم على 
التفاسر الآخر ى وكلاها مبطل للعقد . 

ويرى الحنفية فساد البيح لابطلانه . حسب قاعدعهم في النهي ذلك 
أن هذا النوع من النواهي جاء لوصف ملازم هو الجهالة بالمبيح › 
وتعليق الملك على اللخطرء وهذا يقتضي الفساد حسب اصطلاحهم ° 


)1 حاشية اہن عابدین ج ه ص ٠٥‏ وشرح الدردیر ج ۳ ص ٦ه‏ ومغني المحتاج ج ۲ ص ۳١‏ وشرح 
منتھی الاراګات ج ۲ ص ۱٤۸‏ . 

. المرالجع السابقة‎ )٣( 

. ٦9 حاشية ابن عابدین ج هه ص‎ )٣( 


(IT) 


المبيحث الرابح 
البيوع المنهي عنها لا فيها من الغش والتدليس 


حرم الإسلام الغش والخداع قي التعامل بين الناس . لما فيه من إثارة 
النزاع واللخصومة » وغرس الحقد والضغينة › ولأنه وسيلة إلى الظلم 
وأكل أموال الناس بالباطل . 

والبيوع من هم التعاملات بين الناس > وآكثرها شیوعاً > وهم ف 
أمس الحاجة إليها » لأن با تتم المبادلات المالية » وتتحقق منافع 
الأشياء . 

وقد ورد النہي عن الغش فيها والتدليس › بأي شکل من اأشکاله 
وفي أي حال من الأحوال . 

وقي هذا المببحث سنتحدث عن أنواع الغش والتغرير في البيوع التي 
ورد النص بالنهي عنها بخصوصها . 

ويمکن حصر أظهرها في ثلاث هي : 


. تلقى الركبان على أحد الرآيين قي علة منعه‎ - ١ 
. بيع الحاضر للبادي على أحد الرأيين في علة منعه‎ ۲ 
. بع اللمص-راة‎ ۳ 

: تلقى الركبان‎ - ٩١ 

أ - النص الوارد بالنهي عنه_: 


۱١‏ - عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنېا قال قال رسول الله 
ا 0 للاتلقوا الركبان » ولايبع حاضر لباد : 
قال طاووس : قلت لابن عباس : ما قوله : ولايبع حاضر لباد ؟ 


(IT) 


قال : لايكون له سمساراً . أخرجه البخاري ومسلم؟. 

٣‏ - وعن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ئل لاتلقوا 
الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا تى سيده السوق فهو 
با-خیار › رواه مسلم . 

۳ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال نہى النبي ئي عن تلقي 
البيو عر . 

. وعن ابن عمر رضي الله عنما : مثله(‎ - ٤ 


(ب) المراد بتلقي الركبان وا لحلب : 


الركبان جمع راكب » وخرج التعبير به خرج الغالب » وإلا فالني 
يشمل الراكب والماشي فرداً كان أو جماعة . 

والمراد بتلقي الركبان : أن يخرج لاستقبال أصحاب السلع الوافدين 
إلى البلد قبل وصوم السوق وشراء ما معهم › قبل معرفتهم بالسعر 
سواء أخبرهم بخلاف سعرها في السوق أو لم يخبرهم بشيء . 

قال بعض الفقهاء : ومثله تلقيهم للبيع منهم : 

والجلب : المجلوب . أي السلع الواردة للبلدة بقصد البيح > أو 
الجالب وهم أصحاب تلك السلع“ . 


. ٠١٤ ص‎ ٠١ ومسلم بشرح التووي ج‎ ۳۷۰١ ص‎ ٤ صحيح اليخاري مع القتح ج‎ (O) 

. ۱٣۳ مسلم بشرح النووي ج ۱۰ ص‎ CY) 

(۳) متتقی الآخبار ج ٩ہ‏ ص ۱۸۸ . 

)£( البخاري مح الفتح ج ٤£‏ ص ۳۷۳ . 

ره) حاشية این عابدین ج ه ص ۱۰۲ ومغن المحتاج ج ۲ ص ۳۹ وشرح منتھی الإرادات ج ۲ صصص 
YT‏ . 


(1 ٤( 


(ج) حكم تلقي الركبان : 


ذهب الحمهور من الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
تلقي الركبان للشراء منم قبل وصوطم البلد ومعرفتهم بالسعر حرام 
يعصی به فاعله' للنهي عنه » وهو يقتضي التحریم ما لم يصرفه دلیل 
أو قرينة » ولا صارف له هنا عن مقتضاه من التحريم . ولا في ذلك 
من الضرر والغبن . 

وذهب الحنفية إلى أن التلقي للشراء يكره كراهة تحريمية 
حالتین : 
إحداهما : أن يضر شراء تلك السلع بأهل البلد ء كما إذا كانوا في حالة 
قحط . والمحلوب طعاما ونحوه . 
الثانية : أن يليس المتلقي السعر على الواردين » فيخبرهم بخلاف 
سعر السوق » ليأخذ منم بأقل من السعر الحقيقي فيكره تحرياً في 
هاتين اللحالتين لما في إحداهما من الضرر والأخرى من التدليس“"“ 

ودليل الكراهية التحريمية الأحاديث الواردة في النهي عن تلقي 
E GL GSS‏ 
أخبار آحاد تقتضى الكراهية التحريمية لظنيتها » إذ التحريم الجازم 
لا یکون إلا بدليل قطعي عندهم . 

وأآما هله على الحالتين دون غيرهما فلأع) اللتان يتحقق فيه| سبب 
المنح من الضرر بأهل البلد والبائع . 
هذا من حيث من الحل والحرمة . 

وأما حكمه من حيث صحة البيع أو عدمها إذا وقح فللعلماء فيه 


ع 2 ٠‏ 
أربعة مذاهب . 


)0 المراجع السابقة والمغتي ج ٤‏ ص ۲٤١١‏ . 
(CY)‏ شرح فتح القدیر ج ٦‏ ص ۱۷٦‏ » ۱۷۷ وحاشية ابن عابدین ج ه ص ۲ ٠‏ ۰ 
9( المرجعنين السابق سنن . 


)٦٥( 


سواء أكان التلقي بقصد الشراء أو بغير قصد وبعضهم فرق بين ما إذا 
غبن البائع فيثبت الخيار . آو لم يغبن فلا 1 والبعض الآخر ل 
قر ق9 
المشستري إشراك أهل السوق معه في تلك السلعة التي من شاا أن 
يحون ذلك سوقها وبعضهم لايقول بذلك” . 

ويظهر من هذا أن علة التحريم عند المالكية هي إلحاق الضرر بأهل 
السوق . 
المذهب الثاني : أن البيع يقع صحيحا لازما » وليس للبائع خيار ولا 
لأهل السوق مشاركة . وهذا مذهب الحنفية( . 
اذهب الثالث : أن البيع يقع باطلا » أخذاً بظاهر النهي عن التلقي 
والنهي يقتضي البطلان وهذا متسوب إلى الإمام أححمد وبعض المالكية 
والشافعية › واختار ابن اطمام فساد البيح > للنهي عنه › ولا تضمنه 
من ضرر وتخ ر یر“ 

ونلاحظ أن الأكثر من الفقهاء في ختلف المذاهب يرون صحة البيع 
ولا كمون بيطلانه ولا فاده ٤‏ مع ورود التي عن التلقي وصريمه 
أو کراهته تحریے]ً وذلك لأن الي هنا لم يتعلق بذات البيح › ولا 
بوصف ملازم له غير منفك عنه » ونما کان لوصف من خارج » وهو 
غش المشتري للباثع بكتمان سعر السوق عنه » أو ضرر أهل السوق 
وأهل البلد باحتكار السلع عنهم » وكلا الأمرين يمكن حصوھا مح 
البيح وبدونه والنهي في هذه الحال لا يقتضى بطلان العقد ولا فساده” 


1(7( الخني ج 4 ص ۲٤١١‏ ومغني المحتاج ج ۲ ص ۳٣‏ وشرح متتهی الارادات ج ۲ ص ۱۷۲ 
(۲ )حاشية الدسوقي والشرح الکبیر ج ٣‏ ص ۷١‏ . 

™( فح القدیر ج ٦‏ ص ۱۷١‏ والمغنی ج ٤‏ ص ۲٤١‏ . 

)£( المغتي ج ٤‏ ص ۲٤١١‏ وفتح القدير ج ٦‏ ص ١۷١‏ 

. ۱۷۷ ›. ۱۷٦ ص‎ ٦1 فح القدیر ج‎ )٥( 

(“) المغی ج ٤‏ ص ۲٤١‏ . 


(ITT 


هذا عند غير الحنابلة > اما الحتابلة فاعهم مع قوهم باقتضاء النهي 
البطلان مطلقا > حتی لو کان لوصف من خارج کهذا › إلا ہم 
حكموا بصحة البيع هنا > للنص على إثبات الخيار للبائح والخيار لا 
يكون إلا مح صحة البيع ٤‏ فيكون النهي مصروفا عن مقتضاه 
بدليل . ويعضهم أضاف إلى ذلك ما سبق ذكره عن الآكثر من أن 
النهي هنا ليس لعنى ملازم للبيع وإنما يعود إلى ضرب من الغديعة › 
ویمکن استدراکه بإثبات اخیار(؟. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن البيع مع تلقي الركبان داخحل في البيوع 
المنبي عنا لأجل الغش والتدليس . على جعل العلة تغرير المشتري 
للبائع بكتمان السعر الحقيقي عنه » أو بإخباره بخلاف سعر السوق . 

كما أنه مندرج تحت البيوع المنهي عا لأجل تعلق حق لغير الباثع 
والمشتري وذلك على جعل السبب في النهي الإضرار الذي يلحق بأهل 
السوق آو بأهل البلد . 


. ۲٤١ص‎ ٤ المفقي ج‎ )١( 


(13V) 


۲ - بيع الحاضر للبادي 3 
(أ) التصوص الواردة في النهى عنه : 


١‏ - حديث ابن عباس السابق ذكره في النهي عن تلقي الركبان وفيه 
( ولا يبع حاضر لباد )' . 

۲ - وعن ابي هريرة رضي اله عنه قال ہی رسول اله 4ة أن يبيع حاضر 
لباد » أخرجه البخاري ومسلم” . 

٣‏ - وعن ابن عمر رضي اله عنہا قال نى النبي ية أن يبيع حاضر 
لباد » رواه البخاري"' . 

٤‏ ۔ وعن جابر أن النبي بيا قال ( لا يبع حاضر لباد ) دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض رواه أحمد وأصحاب الستن° . 

ه - وعن انس رضي الله عنه قال نينا أن يبيع حاضر لباد و إن كان أخاه 
لأبيه وأمه . أخرجه البخاري ومسلم . 


(ب) المراد ببيع حاضر لباد . 


الخحاضر : ساکن الحاضرة وهى المدن والقر ی ونحوھا مما پستقر ہا 
هلها . والبادي : ساكن البادية > وهى خلاف الحاضرة . 


. سبق تخريجة‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح ج 4 ص ۳۷۲۳ » ومسلم يشرح النووي ج ۱۰ ص ۱١٦٤‏ 
(۳) البخاري مع الفتح ج >٤‏ ص ۳۷۲ . 

)4( النتقی ج ہ ص ۱۸۵ ۔ 

(ه) البخاري مع الفتح ج > ص ۳۷۲ » ومسلم بشرح النووي ج ٠١‏ ص ٠١١‏ 


(IA) 


واستعماله في الحديث خرج خرج الغالب عنه الأكثر وإلاً فالمراد به 
الوافد إلى المصر من غير أهله بدوياً كان أو غير بدوي » والمالكية 
يخصونه في الحديٿث بالبدوي' . ۰ 

وبيع الحاضر للبادي ذکر له تفسیران”؟ . 
أحدها : أن يقدم الوافد إلى السوق بطعام وتحوه مما تحتاجه البلد ير يد 
بیعه بسعر يومه » فیقول له الحاضر العام بالسعر اترکه عندي حتی 
أبيعه لك على التدريج شيا فشيئاً بسعر أعلى من بيعه الآن . 

وقال بهذا التفسير جمهور العلماء . وهو الموافق لتفسير ابن عباس 
( لایکون له سمسارا ) . 
الثاني : أن يبيسع الحاضر على أهل البادية الذين لا يعلمون بسعر 
السوق طمعاً في الثمن الغالي » وهذا ما ذكره صاحب اهداية من 

وعلة النهي على التفسير الأول الإضرار بأهل البلد » ویؤیده قوله 
ا في حديث جابر : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وعلة 
النهي على التفسير الثاني الغبن للمشتري الوافد » لعدم علمه بالسعر 
الحقيقي للسلعة في السوق » والإإضرار بأهل البلد . 

وهو غلى هذا التفسير من البيوع المنهى عنها لما فيها من الغخشس 
والتدليس وعلى التفسير الأول من البيوع المنهي عا لا فيها من تعلق 
حق غير المتعاقدین بها . 


ا س 
(1( حاشية الدسوقي ج ۳ ص ٦٩۹‏ ومغنی المحتاج ج ۲ ص ۳١‏ وش رح منتھی الارادات ج ۲ ص ٠١١‏ 
(Y)‏ المرجع السابق وحاشية ابن عابدين ج ه ص ۱۹۰۳ . 


)۹( 


(ج) المذاهب في بیح الحاضر للبادي : 


يرى اخنفية أن بيح الحاضر للبادي مکر وه تحریا » إذا کانت البلد 
في قحط وعون . 

وإن لم تكن كذلك فلا یکره » ثم إذا وقع فانه یکون صحیحاً 
عندهم على كل حال » لأن الني عنه لأمر خارج زائد عن العقد 
لا في صلبه ولا في شرائط صحته . 

غير أن ابن اطمام منهم يرى فساده في حالة القحط والإإضرار لأن 
صل النهي للتحريم > والمعنى الذي من أجله هى عن بيع الحاضر 
للبادي يؤكد إرادة المنع والتحريم » ولا يصرفه عنه > وكون الوصف 
جاورا أو لاما لاينتفى التحريم والفساد » إذ الاصطلاحات لاتنفى 
المعاني الحقيقية المقتضية للبطلان والفساد . 


المذهب عند المالكية أن بيع الحاضر للبادي حرم إذا كان القادم بدوياً 
( عموديا ) وجهل ثمن سلعته بالحاضرة » وكان المشتري من 
الحاضرة » فإن احتل شرط من ذلك جاز البيع . 
وإذا وقع البيع على صورته الممتوعة و فسخه أي بطل إذا لم تفت 
السلعة » فان فاتت مضى البيع بالثمن”' . 

وهذا بناء على قاعدصم أن العقد المختلف فيه ولو خارج المذهب 
يمضى بالثمن إذا فات المعقود عليه" 


)1( فتح القدیر ج ٦‏ ص EVA ٤۷١‏ . 
(۲) حاشية الدسوقی ج ٣۳‏ ص ٦۹‏ . 
)٣(‏ المرجمع السابق ص ۷١‏ 


(۷۰) 


ذهب الشافعية في المعتمد من مذهبهم إلى أن بيع الحاضر للبادي 
بحرم إذا توفرت الشروط الاآتية : 

أن يقدم شخص غريب من البلد » سواء أكان بدوياً أو غير بدوي 
وان يكون المتاع مما تعم الجاحة إليه كالطعام . وأن يقصد القادم بيعه 
بسعر يومه وأن يطلب منه الحضري ترك السلعة عنده ليبيعها له بسعر 
أعلى على التدريج . فإن اختل شرط من هذه الشروط جاز البيع 
لأنه عندئذ لا يضر بالناس » ولاسبيل إلى منع المالك مته لما فيه من 
اللاضرار به . 

وفي الشراء للبادي قولان في المذهب : التحريم » والحواز . فإذا ' 
وقع البيع على الصورة المحرمة كان صحيحاً لاباطلا » لأن النهي عنه 
لیس عائداً إلى ذات البيع بخصوصه » بل إلى أمر آخر“ 


أما الحتابلة فالمذهب عندهم القول بحرمته بالشروط الآتية : 

أن يقدم إنسان إلى بلد وهو ليس من أهلها » وأن يقصد بيع سلعته 
بسعر يومها » وأن يكون جاهلا بسعرها في تلك البلد » وأن يقصده 
ا لحاضر العام بسعرها ليشترا منه » وأن يكون بالناس حاجة إلى تلك 
السلعة . 

فالحكم عندئذ التحريم » للنهي عنه » ولا فيه من الإضرار بالقادم 
وبأهل البلد . والتضييق عليهم المشار إليه في بعض أحاديث النهي › 
فإن فقد شرط مما ذكر جاز البيع وصح . 


)0 مخني المجتاج ج ۲ ص Î ٠ ٣٣‏ 


(۷۱( 


وإذا وقع البيع على الصورة الممنوعة فأته يكون باطلا حتى لو رضي 
أهل البلد بذلك . للنهي عنه » وهو يقتضي البطلان ما لم يصرفه 
صارف من دليل أو قرينة ولا صارف له هنا عن مقتضاه” ‏ . 


. ٠١١ شرح متتهی الإرادات ج ۲ ص‎ )۱١( 


VY) 


-٣‏ بيع اللمصراة 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال لا تصروا الإيل 
والغثم » فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها ء إن 
شاء امسکھا . وإن شاء ردھا وصاعاً من تمر آخرجه البخاري 
ومسله' . 
ومسلم فهو بالغيار ثلاثة أيام . . 
وفي رواية لمسلم علقها البخاري ( ورد معها ضاعاً من طعام 
لااسمراء ) 
قال البخاري » والتمر أكشثر" . 

۲ ۔ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : من اشترى شاة عحفلة فردها 
فة مها اها وواه اهاري اواد الأنتاعيل ون عن : 


(ب) معنى التصرية والمصراة والمحفلة : 


التصرية : من صر ى يصري › وأصلها حبس ال اء وحمعه في الخحوض 
ونحوه ‏ . 
والمراد بها في الحديث : أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً مدة 
قبل بيعها » ليوهم المشتري كثرة اللبن . 

وقيل ربط ضرع التاقة أو الشاة ء وترك حلبها اليومين والثلاثة حتى 


يجتمع اللبن . 


9( البخاري مع فتح ج ٤‏ ص ۳٣۱‏ ومسلم بشرح الثووتي ج ٠١‏ ص ٠ ٠١١‏ 
)۲( بلوغ المرام ص ٠٤١‏ 

™( البخاري + 4 ص ۳٦١‏ . 

: ٠٤١١۹ ص‎ ٤ المغني ج‎ (٤) 


(VY) 


والمصراة : هى الناقة أو الشاة الى فعل سا ذلك وتسمى المحفلة 
أيضاً بحاء مهملة وفاء مشددة من الحفل وهو الجمح > ومنه قیل 


للجمع عحفل بفتح الميم . 
(ج) بیجع الملصراة 


لاخلاف بين الفقهاء في تحريم تصرية الدابة المراد بيعها » بقصد 
التدليس على المشتري وإيهامه أا ذات لبن كثير » وأته من عادسا 
الطبيعية لما فيه من الغش والخداع وأكل آموال الناس بالباطل . 
وللأحاديث المذكورة في صدر المسألة > الواردة في النهي عنه » وإن 
كان الحتفية يضعفون هذه الأحاديث » من حيث المعنى لمخالفتها 
القياس العام في ضبان المتلفضات بالمشل أو القيمة . إذ الأحاديث 
المذكورة إن أو جبت صاعاً من تمر مقابل اللبن » وهو ليس مثلا له » 
ولا هو قيمته » لكنهم لايخالفون في حرمة التصرية من أجل البيع » 
للأدلة المقتضية للمنع من الغش والخداع وأكل أموال الناس 
بالباطل” . 
هذا من حيث الحل واللحرمة . 
وأما حکمه من حیث بطلان البيع أو عدمه إذا وقع فالفقهاء متفقون 
على آن البيح إذا وقح مع التصرية » فإنه يكون صحيحا » ثم الجمهور 
أن للمشتري: الخيار بين إمساك الدابة أوردها . واذا ردها رد معها 
صاعاً من تمر > وقال بعضهم : يکفي صاع قوت“ 


٤٤ وحاشية ابن عابدين ج ه ص‎ ٠۳ مغني المحتاج ج ۲ ص‎ )١( 
4٤ وش رح متته الإرادات ج ۲ ص ۱۷۳ وحاشية ابن عابدین ج ٥ه ص‎ ٦۳ مغني ۱ا تاج ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۷۳ وش رح منتھی الارادات ج ۲ ص‎ ٦۳ مغ 1 تاج بج ۲ ص‎ )۳( 


(۷ ٤( 


وقال أبو يوسف صاحب أبي حتيفة : إذا ردها يرد معها قيمة اللين 
جريا على القياس في ضبان المتلفات . 

والمختار في المذهب الحنفي أنه ليس له أن يردها بل يرجع بالنقصان 
على الباثع“. 

وهنا يرد سؤال هو : كيف اتفق الفقهاء على عدم بطلان بيع المصراة 
وقالوا جيعا بصحته » مح اتفاقهم على تحريمه » ومع ورود النهي 
الصريح عنه وهم جيعا يرون أن المغهى عنه لذاته أو لوصفه الملازم لا 
يكون صحيحا بل هو باطل عند الحنفية إذا كان النهي لذات الشيء 
وفاسد إذا كان لوصفه الملازم . وباطل مطلقاً عند غير الحتفية . 
والحواب : أن بيع المصراة مع تحريمه يقع صحيسحاً عند الحنفية وأكثر 
المالكية والشافعية . 

لأن النبي لم يرد على العقد لذاته »> ولا لوصفه الملازم . بل كان 
النهي وارداً على التصرية أي ما فيها من غش وتدليس وهو وصف 
جاور وليس بملازم . 

وقد سبق في التمهيد أن الي لوصف جاور لايقتضي الفساد ولا 
البطلان عند هؤلاء“" . 

وما ا-لحنابلة فمع قوهم باقتضاء النهي للبطلان مطلقاً » إلا أهم هنا 
يرون صحة البيع لتصريح النص بثبوت الغيار للمشتري »› فكان 
ذلك قرينة صارفة للنهي عن مقتضاه الذي هو البطلان إلى خلافه › 
لدلالة النص على ذلك . 


٤٤ حاشية ابن عابدین ج هہ ص‎ )١( 
. آانظر ص ۱۲ ومابعدها من هذا الببحث‎ )۲( 


(1Y) 


المعحتثت الخامس 
البيوع المنهى عنها لتعلق حن بها للغير دون اللك 


(AY 


الميحتث الخامس 
البيوع المنهى عنها لتعلق حق بها للغير دون الملك 


حرم في الإسلام إلحاق الضرر بالآخرين » بدون ذنب يقترفوته 
أفراداً كانوا أو جماعات » وسواء في ذلك الضرر المباشر أو ما يؤدي 
إليه »> من ذلك بعض الأمور المتعلقة بالبيع التي من شأا سلب حق 
الغير . 

والبيوع التي نہى عنها أو عن مقدماعا نصاً لما فيها من سلب حق 
الغير خسة أنواع هي : 


ا عامسل جل بغ المنكم ا والسوم عل الصجع | 

۲ - التفريق بين المحارم المملوكين في البيع . 

۳ - تلقي الركبان ( على أحد الرأيين في علة منعه ) . 

. ) بيع الحاضر للبادي ( على أحد الرأيين في علة منعه‎ - ٤ 


۷۷( 


(1() البييع على البيح والسوم على السوم 2 
ر( النصوص الواردة قي النهي عن : 


١‏ - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : خهی رسول الله يا أن يبيع 
حاضر لباد » ولاتناجشوا » ولاييع الرجل على بيع أخيه رواه 
ولمسلم : ولا يسم على سوم أخيه” . 
على بیع بعض”' . 
وقي رواية : لايع الرجل على بيع أخيه » ولا بخطب على خطبته 
إلا أن يأذن له(“ . 


(ب) معنی بيع الرجل على بیع آخیه » وسومه على سومه : 


بيع المسلم على بيع أخيه المسلم المي عنه هو أن يأمر المشتري قبل 
لزوم العقد أي في زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط بالفسخ 
ليييعه مثل السلعة بثمن أنقص . أو يعرض عليه عند ذلك مثل السلعة 


)0 البخاري مع القتح ج > ص ٣٥٣‏ , 

)( مسلم بشرح التووي ج ۱۰ ص ٠١۹‏ 

)۳( البخاري مع الفتح ج ٤‏ ص ٠٠١۲‏ ومسلم بشرح النووي ج ٠١‏ ص ١١۸‏ : 
)٤(‏ أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه . 


(IYA) 


ومشله الشراء على الشراء - وهو يسمى بيعاً أيضاً - بأن يعرض عل 
البائع ثمنا أعلى للسلعة المبيعة بعد الاتفاق على الئمن وقبل لزوم البيع 
أي في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط؟ . 

وأما السوم على السوم فهو الزيادة في الثمن من آخر بعد تراضي 
المتبايعين » وركون كل ما إلى الآخر . أو أن يعطي شخص اخر د 
وجاهة أو تأثير على البائع ثمتاً مساوياً للئمن الذي أعطاه الأول » 
فیبیع عليه لوجاهته وتأثیره" . 

وذكر ابن رشد عن مالك أن معنی : لايبيع بعضكم على بيع بعض 
ولا يسوم على سوم أخيه واحد » وهو في الحالة التي إذا ركن البائح فيها 
إلى السائم ولم يبق بينها إلا شيء يسير مثل اختيار الذهب » واشتراط 
العيوب » أو البراءة مها" . 


(ج) حكم البيع على البيع والسوم على السوم : 


اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة المشهورة على منع بيع الرجل على 
بيع أخيه > وکذا شرائثه على شرائه وسومه على سومه > للنهى الوارد في 
ذلك ¢ ولا قي ذلك من الضرر ¢ وإثارة ا-لخصومة والعداوة بين الناس 


بكراهته تحري) » على ما هو مقرر في دلالة الي الظني على التحريم 
عند كل منهم 0“ وإذا وقع البيع فهل يكون صحيحا أو لا ؟ 


)0 حاشیة ابن عابدین ج ہ ص ٠١١‏ ومغن المحتاج ج ۲ ص ۳۷ وشرح منتھی الإرادات ج ۲ ص 
. 

, المر جح السابق‎ )٠( 

(۳) بداية المجتهد ج ۲ ص ٠۲٤‏ . 

۲ وش رح منتھی الإرادات ج‎ ۳۷ ۳٦ ومغتي المحتاج ج ۲ ص‎ ۷۷ > ۱۷١ ث‎ ٦ فتح القدیر ج‎ )٤( 

ص ۱۵۹۹٦‏ والمحل ج ٩‏ ص ٤٦٦‏ 


)۷۹( 


ذهب الحتقية والشافعية وبعض الالكية إلى صحته » مع قول 
بعضهم بحرمته والبعض الآخر بکراهته تحر ی . 

وذهب ا لنايلة والظاهر ية وقول عند المالكية إلى بطلانه“ . 

وسبب الخلاف هو ما سبق ذكره من اختلافهم في مقتضى النهي . 
إذا كان لأمر خارج عن ذانت العقد أو عن وصف ملازم له . 

فاللحتفية والشافعية وبعض المالكية يرون أنه لايقتضي الفساد ولا 
البطلان . 

وا-لحتابلة والظاهرية وبعض المالكية يرون أنه يقتضي البطلان لكن 
الحنابلة فرقوا بين البيع على البيع » وبين السوم على السوم » فأبطلوا 
العقد قي حالةالبيح على البيع » وصححوه في حالة السوم على السوم . 
وذلك لأن النهي في الأول متجه إلى العقد فيبطل . وفي الثاني متجه 
إل اللو فلا بيبطل :البح باليي صن السو 


)1( المراجسى السابقة 4 
(۲) المراجمح السابقسة . 
)™( شرح منتھی الارادات ج ۲ ص ٠١١‏ . 


(I۸۰) 


۲ - التفريق بين الوالد وولده والأخ وأخيه بال 


() النصوص الواردة بالنهي عنه : 


۹۱ - عن آبي أيوب الأتصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
4 يقول : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بینه وبين أحبته 
يوم القيامة . رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه والحاكم ولکن 
في إسناده مقال وله شاهد . 

۲ - وعن أبي موسى قال : لعن رسول الله ية من فرق بين الوالد 
وولده وبين الأخ وأخيه . رواه ابن ماجه والدار قطني 

۳ - وعن علي رضى اله عنه آنه فرق بين جارية وولدها فغهاه التبى لا 
عن ذلك ٤‏ و البيع ٠‏ وراه آبو داود والدار قطني ”° ٠‏ 

٤‏ - وعته رضي الله عنه قال : أمرنفي رسول الله 5 أن أبيع غلامين 
أخوين فبعتهما ففرقت بينهما » فذكرت ذلك للنبي جي فقال: 
ادرکھے) فارتجعھا ولاتیعھ)ا إلا جمعاً رواہ الإمام أحمد ورجاله 
ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم 
والطبراني وابن القطان° ‏ . 


التفريق بين المحارم بالبيع : 


ورد النص - كا رأينا بالهي عن التفريق بالبيع بين الوالد أباً كان 
أو أماً وولده وبين الأخ وأخيه . وللفقهاء في حكم ذلك » وفي حكم 
التفريق بين المحارم مذاهب نذكرها في يأقي : 


. ٠٤١ بلوغ المرام ص‎ )١( 

(۲) منتقی الأخبار ج ه ص ۱۸۲ . 
)( المرجسع السابق . 
)٤(‏ بلوغ المرام ص ٠١١‏ . 


(1۸۱) 


ذهب الحنفية إلى آنه يكره تحريم التفريق بين صغير وذي رحم حرم 

منه بالبيع سواء في ذلك الأم أو الأب أو غيرهما كالأخ وتحوه ٠‏ إذا كان 

مفرداً . وإذا تعدد المحارم جاز بيع ماعدا واحد من الأقرب إليه غير 

الأبوين فلا يجوز بيع واحد منها مع وجود الآخر » وكذا من في 

ستثتوا من المنح إحدى عشرة صورة : 

١‏ - حالة التعدد › فإنه يجوز بيع من عدا الواحد من الأقربين » وعدا 
الوالدين في حال وجودها أو من في حكمها في حال عدمها . 

۲ - التفريق بإعتاق وتحوه » ولو على مال . 

۳ - إذا كان المشتري قد حلف بعتق المبيع . 

. إذا كان المالك كافرا‎ - ٤ 

ه - إذا كان المالك متعدداً . 

> - إذا بيع أحد الأقارب لطفل قريبه أو مكاتيه . 

۷ - إذا كان البيع بحق مستحق على المالك » كخروج أحد القريبين 
المملوكين مستحقا بجتاية وتحوها . 

۸ - إذا بيع أحدهما في أرش جتاية . 


وا 


۹ - اذا بیع في دين مستحق 
٠١‏ - بيع أحد القريبين في إتلافه مال الغير . 
--١‏ إذا حصل البيع عليها ورد أحدهما بعيب . 


(AY) 


ومدة المع عندهم تمتد إلى بلوغ الصغير بالاحتلام أو بالحيض في 
حق الأنثى . 

هذا من حيث الحواز والمنع . أما من حيث الصحة والبطلان : 

فالبيع إذا وقع في حالة المنع يكون صحيحاً مع الكراهة التحريمية 
لأن النهي عنه ليس متعلقا بذات العقد ركنه أو حله » ولايمعنى ملازم 
له لاينفك عنه . بل لمعنى من خارج وهو دفع .الضرر عن الصغير 
الناتج عن التفريق وقد يقع التفريق بدون البيح ويقع البيع 
ولاتفر يق ' . 

وعن ابي يوسف صاحب ابي حنيفة روايتان : إحداها أن البيح 
فاسد في قرابة الولادة »> صحيح في غيرها . والأخرى آنه فاسد في 
الكل ء قرابة الولادة وغيرها" . 


المذهب عند المالكية حرمة التفريق بين الأم خاصة وولدها الصغير 
إذا م ترض بذلك > وأما ماعداها من المحارم فيجوز التفريق بينهم › 
وكذا إن رضيت الأم بالتفريق على ما هو المشهور في المذهب . 

ويستوى في المنح التفريق بين الأم وولدها الصغير بالبيع مطلقاً 
وغيره من عقود المعاوضات . والقسمة - ولو بقرعة . 

ومدة المنع عندهم إلى إثغار الصغير على المعتاد . 
واللإثغار : مدة عدم نبات بدل رواضع الصخير بعد سقوطها . 


اگ ا بک ا س ج 
(0 فح القدیر ج ٩‏ ص ٤۷۹‏ وحاشية ابن عابدین ج ه ص ٠٠۴۳‏ . 
(۲) المرجعين السابقين . 


(1A۳) 


وإذا وقع البيع في حالة المنع فإنه يكون باطلا يجب قسخه » إذا ل 
يفت المبيع » إلا إذا عه المتعاقدان في ملك واحد . يأن ألحق الولد 
بأمه آو الآم بولدها بالبيع مضى العقد الأول . 

وإن فات المييح لم يقسخ العقد » وأجبر المتعاقدان على جمعهما في 


حوز واحد عند إمکانه( ‏ . 
مذهب الشافعية : 


والشافعية - في المشهور من مذهبهم - كالمالكية في قصر التحريم على 
التفريق بين الأم وولدها الصخير دون سائر المحارم . 

ويخالفوعہم في شمول المنح سائر أنواع العقود والتصرفات » سواء 
كانت معاوضات مالية أو خلافها » كالبيع واهبة والفسخ والإقالة 
والرد بالعيب والقسمة ونحو ذلك . إلا العتق والوصاية . 

كا يخالفوهم في عدم جواز التفريق وإن رضيت الأم بذلك . 

والمحدة التي يمتع فيها التفريق عند الشافعية هي إلى بلوغ الطفل سن 
التمييز . 

وإذا وقع العقد المفرق فيه بين الأم وولدها في حالة المنع فإنه يكون 
باطلاً في الأصح عتدهم . لعدم القدرة على التسليم شرعاً لكونه منهياً 
عنه وفي قول لایبطل › لأن النهي غنه للإإضرار بالأم أو بالولد > وهو 
معتى خارج عن العقد غير لازم له . فلا يقتضي البطلان > بل إن 
تراضي المتعاقد ان على ضم أحدها إلى الآخر استمر العقد صحيحا 
و إلا فسخ . 


1(7 الشرح الكبير مع سحاشية الدسوقي ج ۳ ص 1۳ ء 1٤‏ . 
(CT)‏ مغتی المحتاج ج ۲ ص ۳۸ 


(A٤ 


ذهب الحنابلة إلى تحريم التفريق بين الصغير وعارمه من التسب 
بالبيع أو بغيره من أتواع العقود والتصرفات إلا العتق . 

فلا يفرق بين الأم وولدها ولا الأب وابنه ولا الأخ وأخيه أو عمته 
أو خالته أو عمه أو خاله . . . . الخ . 

ودليلهم : النص الوارد في الوالدين وفي الأخ . والمعنى المأخوذ مته 
في بقية المحارم . 

وتستمر مدة المع إلى البلوغ على الصحيح في المذهب » وقيل : 
بمنع التفريق مطلقاً » قبل البلوغ وبعده . 

وإذا وقع البيع > فحكمه البطلان . للنهي عنه » وهو يقتضي 
عندهم البطلان مطلقاً - كا مر - لاسيما والنهي هنا لمعتى في البيع 
فإن ضر ر التفريق حاصل بالبيع . 

وهكذا نلاحظ اختلاف الفقهاء في صحة البيع وبطلانه في حالة 
القول بمنعه 

ومنشأ ذلك اختلافهم في اقتضاء النهي البطلان . إذا كان لأمر 
خارج عن العقد . واختلافهم في علة الي عن التفريق أيضا . 


(۱) شرح منتهی الإرادات ج ۲ ص ۱۸۰١‏ والمغنی ج ٤‏ ص ۲۹٤‏ ۰ ۲۹۵ . 


(1A) 


۳ ۔ تلقی الركبان : 
٤‏ - بيسح حاضر لبادي : 


سبق ذكر النتصوص الواردة في النهي عنهيا . وكذلك بيان معنى كل 
منهما والمراد بها في النصوص الواردة فيها . وأيضاً بيان ا-لحكم في كل 
منہے| والمذاهب فيه( . 

وقد علمنا أن السبب قي النهي عنه) : إما الضرر والغبن الحاصل 
على البائع الوافد » وعلى هذا يدخلان تحت البيوع المحرمة للتغرير 
والغش والتدليس . 

وإما أن يكون السيب في النهي عنما هو الضرر الحاصل على أهل 
اليلد باحتكار السلع الواردة إليه والتضييق عليهم › ورفح السعر . 

وعلى هذا يدخلان ضمن البيوع المنهي عنها لحق الغير دون الملك . 

ولاحت اها للتعليل بمذين المعنيين » ذكرناها في القسمين . 


(۱) اتظر س ۰۹٦٩9‏ ۱۷۰ من هذا البحٿڀث . 


(IA) 


: بيع فضل الماء‎ -١ 


ر( التنصوص الواردة قي النهي عنه : 


۱ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنېا قال : عهانا رسول الله ا عن 
بيع فضل الماء » رواه مسلم(. 

۲ - وعن إياس بن عبد أن النبي ية هى عن بيع فضل الماء > رواه 
الإمام مد وآأصحاب السنن إلا ابن ماجه وصححه الترمذي” . 

۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : لاتمنعوا قضل 
الماء لتمنعوا به الكلاأ > وفي رواية لايباع فضل الماء ليباع به 
الكل . 


(ب) المراد بفضل الماء وبالكلا : 


الماء والكلأ إما أن يكونا مباحين أو مملوكين . أو في أرض غلوكة 
فالمياح من الماء ما كان في أرض غير مملوكة » ولم يستخرج بمعالجة من 
أحد . كمياه الأمطار المتجمعة بنفسها في الأرض الموات ومياه الأعهار 
وكذلك النبع في الأرض غير المملوكة لأحد . 

والمياح من الكلأ : هو التبت والمرعى الذي بتبت بتفسه في أرض 
غير مملوكة لأحد . 


. ۲۲۸ مسلم ہشرح النووي ج ۱۰ ص‎ (A) 
. ۱۹٤ منتقی الآخبار ج ٥ه ص‎ )۲( 
: بلفظ الر واية الثاثية‎ 1۳٠١ ص‎ ٠١ قي الشرب ومسلم في المساقاة ج‎ ۲٤ أخرجه البخاري ج ه ص‎ (™ 


(AV) 


والمملوك من الماء : هو ما حازه الشخص لنفسه . ووضعه في إِناء 
أو مكان معد له كالقلل والحرار والخزانات والبرك وتحوها » ومن 
الكل ما حازه الشخص وحعه لنفسه ء سواء أكان من أرض عغلوكة أو 
أرض موات كالحبال والأودية والصحاري غير المملوكة لأحد . 

وقد يكون الماء فرعاً من نهر جرى في أرض علوكة أو تجمع فيها من 
مطر بغیر إعداد من صاحبھا ‏ کے)| قد یکون نقع بئر ونحوه . 

وكذلك الكل قد يكون نايتا ومتجحمعاً في أرض مملوكة. فا المراد 
من فضل الماء والكلأ المنهي عن بيعه من ذلك ؟ 

لاخلاف بين الفقهاء أن الماء والكاأ المباح بالمعنى الذي ذكرنا سابقاً 
داخلان في النهي الوارد في النصوص المذكورة أول المسألة . 

كما آنه لاخلاف بينهم قي عدم دخول الماء والكلأ المملوك بالمعنى 
المذكور أيضاً. 

واختلفوا فيا عدا ذلك . لاختلافهم في كوته بملوكاً لصاحب الأرض 
التي وجد فيها » أو غير ملوك له . على ما سنرى في الفقرة التالية : 


(ج) المذاهب في حكم بيح الماء وبيع الكل : 


اتقق الققهاء عل ریم بح الماء والكلاً الماح “ غير المملوك 
لأحد » والموجود في أرض غير مملوكة لعدم امتلاكه » واشتراك الناس 
فيه على السواء - 


. ٩۲-۹۰ المغتی ج٤ ص‎ )١( 


(A^) 


واتفقوا أيضاً على جواز بيع ماحيز من ذلك بأي نوع من أثواع 
الحيازة » لأنه والحالة هذه يكون مملوكا لمن حازه » والمملوك الذي يباح 
الانتفاع به جوز بيعه بلاخلاف . 

واختلفوا فيا وجد من الماء والكلأً في أرض عغلوكة للغير من غير 
إعداد له من وضع برك أو حياض وتحوها احفظ الماء الجاري في 
ملکه » لاختلافهم في ملکيته له بذلك . 

فذهب الإمام مالك والإمام أمد في رواية وبعض الشافعية إلى أن 
صاحب الأرض يكون مالكاً لما وجد في أرضه » وهذا جوز له بيع ما 
وجد في أرضه من مياه الأمطار والينابيع والآبار » وكذلك مانيت في 
أرضه من كلأ . ولوا نص النهي على ماكان في الأرض غير المملوكة 
لحد . 

وذهب آلإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه وبعض 
المالكية وبعض الشافعية إلى القول بعدم ملكية صاحب الأرض لا 
وجد من ذلك في أرضه فلا يجوز له بيعه . وأدخلوة تحت عموم النهي 
الوارد في النصوص المذكورة أول المسألة . 

وقالوا : إن على صاحب الأرض بذل مافضل عن جاجته لغرره ولا 
يجوز له بیع مافضل عن حاجته( . 

وذكر الماوردي للمتع عند الشافعية شروطا أربعة هي : 

١‏ - أن يكون الماء قريباً من كلا يرعى » فإن لم يكن كذلك لم يلزم 

پذله . 

۲ - أن لاتجد المواشي غيره . 
۳ أن لا يلحق صاحب الأرض ضرر من الورود عليه . 


ته 
)0 المغنى ج ؛ ص ٩٠‏ وما بعدها » ويدائع الصتائع ج ص ه٠ ٠١١‏ وبداية المجتهد ج ۲ ص ٠‏ وئيل 
الأوطار ج ٩‏ ص ٣٤١ › ۳٤۲‏ » 


(۱۸٩۹( 


٤‏ - أت يكون الماء قي قرار البثر ونحوه . فإذا اختل شرط من هذه 
الشروط لم يجب البذل ولا يمتع البيع . 
وإذا وقع البيع في الصور الممنوعة اتفاقا . فإن البيح باطل ء لخلل 
قي عله وهو المبیع » من حیث عدم ملکیته . 
وكذلك الحكم في الصور الممنوعة عند القائلين يمتعها » لنضس 
التعليل' . 


. ۱۸۳ الأحكام السلطانية للهاوردي ص‎ )١( 


C0) 


المبحث السادس 
البيوع المتهي عنها للحال الذي وقعت فيه 


الأصل قي البيعح الإباحة » لقوله تعالى : « وأحل اله البيع وحرم 
الربا 4“ وغير ذلك من الأدلة الدالة على إباحته » لأنه الوسيلة 
الفعالة لتبادل الممتلكات . 

وقد يرتقي البيع والشراء إلى درجة الندب بل الوجوب » إذا تعين 
لتحقيق مصلحة ضرورية أو دفع مفسدة راجحة . 

ولكنه قد يعرم غلل في العاقد أو المعقود عليه » أو لوجود شرط من 
الشروط الممنوعة كا سبق بيان ذلك في المبااحث السابقة . 

وقد یستوف البيع جميع أركانه وشروطه > ومع ذلك يمنعه الشرع 
وينهي عنه » بسبب ما يؤدي إليه من ترك واجب أو الوقوع في محظور 
ما يتمحض حقا له تعالى . وهذا ما ستتحدث عته في هذا المبحث . 
وأظهر البيوع التي هى عنها نصاً لذلك اثتان . 


. البيحع عند نداء الجمعة‎ ١ 
. بيع العنب ممن يتخذه خراً » وما يلحق به‎ - ۲ 


. من سورة البقرة‎ ۲۷٠١ الآية‎ )١( 


)۱۹۱( 


: البيسع بعد النداء للجمعة‎ )١( 


(أً) النتص الوارد في النهي عنه : 


ورد في النهي عن البيع عند النداء للجمعة آية من كتاب الله تعالى 
هی قوله تعالی : ل یا آا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلکم خیر لکم إن کنتم 
تعلمون که .٩(‏ 


الوقت المنهي عن البيع فيه : 


اخحتلف الفقهاء في الوقت الذي يمتنع فيه البيع . 

فقال الجمهور وهم المالكية والشافعية واللحنابلة وبعض اللنفية 
كالطحاوي : إن وقت المنح من البيع يبدأ من الأذان الثاني الذي يكون 
عند المنبر إلى أن تنقضي الصلاة : لأته النداء الذي كان على عهد 
رسول الله کل واي پکر وعمر > وھو التداء الذي كان عند نزول 
الآية » وأما الأذان الأول فهو محدث في عهد عثمان فلا يكون مراداً 
من الآية وقال أكثر الحتفية والإمام أحمد قي رواية أن المنح يبدأ من 
الأذان الأول ء لأنه هو الذي يحصل به الإعلام للسعى . ولأن من 
انتظر في بيته أو متجره حتى يبدا الأذان الثاني فقد فاته فضل التبكير 
إلى الحمعة والإستماع إلى الخطبة وقد تفوته الجمعة إذا كان بعيداً . 

وقالت الظاهرية : إنه يمنع البيح من زوال الشمس يوم 

.  ةعمحلا‎ 


. من سورة الحمعة‎ ٩ الآية‎ )١( 
٠١٤ وحاشیة العدوی ج ۲ ص ۱۲۹ وشرح منتھی الارادات ج ۲ ص‎ ٦۸ فتح القدیر ج ۲ ص‎ )۲( 
. 1٤۷ ۹ والمحلى ج‎ ۳١١ والمسحرر ص‎ 


(١٩ ۲( 


المذاهب في حکم البييع بعد النداء للحمعة : 


للعلماء قي حكم البيح بعد النداء للجمعة أو بعد الزوال على ما 
هو مذكور انفا ثلاثة مذاهب . 
أحدها : أنه يحرم البيع » ويقع باطلا » وهذا مذهب المالكية والحنابلة 
والظاهرية . 

وهذا في حق من جب عليه الجمعة عند الجمهور. » وفي حق 
الجميع عند الظاهرية : 

ويستثنى من ذلك المضطر لطعام أو شراب أو كسوة لعريان أو كفن 
ميت يخشى فساده » ونحو ذلك . 

ودليل هذا المذهب الآية الواردة في النهي عنه › والنهي يقتضي 
التتحريم والبطلان مطلقاً ما م يصرفه صارف » ولا صارف هتا“ 
المذهب الثاني : آنه يحرم ممن تلزمه الجمعة غير المضطر والمحتاج 
وإذا وقع البيع فإنه يكون صحيحا . 


وهذا مذمب الشافعية : 


ودليلهم على التتحريم الآية الناهية عنه . 1 

ووجه القول بصحة البيع وعدم بطلانه هو أن الهي ليس متعلقا 
بذات البيع ولا بوصف ملازم له » وإت) هو لأمر آخر » وهوتأخير 
السعي إلى الجمعة وذلك منفك عن البيع » فقد محصل التأخير 
بدون البيح » وقد يحصل البيح ولا پوجد تأخير > والنېي في هذه الحال 
لايقتضى البطلان وإن اقتضى التحريم °“ 


)1( امراج السابقة . 
(۲) باية المحتاج ج ۳ ص ٤٦۳‏ ومغني المحتاج ج ۱ ٠٠١‏ . 


(4۳) 


المذهب الثالث : أن البيع عندئذ مكروه تحرياً . 

وإذا وقح يكون صحيحا مع الكراهة التحريمية . 

وهذا مذهب الحنفية : ودليلهم : الآية الدالة على النهي عنه إذ 
مقتضاه هنا عندهم الكراهة التحريمية ولا يقتضي البطلان ولا 
الفساد » لعدم تعلق النهي بذات العقد ولا بوصفه الملازم » وإنا هو 
لأمر من خار جح . 


٠۰۱ حاشیة ابن عابدین ج ه ص‎ )١( 


)۱۹ ٤( 


۳ - بيع العنب ممن يتخذه خراً : 


(أ) التص الوارد في النهي عنه : 


عن عبد الله بن بريدة عن أبیه رضی الله عنہا قال : قال رسول 
لله ل ( من حبس العنب أيام القطاف حتى يييعه تمن يتخذه خراً فقد 
تقحم النار على بصيرة ) رواه الطبراني قي الأوسط بإستاد حسن”' . 

هذا بالإإضافة إلى النصوص الماتعة من الإعانة على معصية » مثل(ولا 
تعاونوا على اللإثم والعدوان ) وغيرها . 


(ب) المذاهب في بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خراً : 


اختلف الفقهاء في حكم بيع العنب وتحوه عن يعلم أنه يتخذه خراً 
أو يستعمله في معصية أو يغلب على ظته ذلك . على ثلاثة مذاهب . 
أحدها : أن البيع في هذه الحالة حرم ويقع باطلا . وهذا مذهب أكثر 
المالكية والإمام أحمد والظاهرية . 

وذلك للنهي عنه : وهو يقتضي التحريم والبطلان › ولا في هذا 
البيح من عقد على عين للمعصية . فلا يجوز ولا يصح وإن اجتمعت 
أركان وشر وط العقد لكن المعصية مانع من جوازه ومن صحته" . 
المذهب الثاني : أته يحرم > وهذا أحد وجهين عند الشافعية والوجه 
الآخر آثه یکره › وإذا وقع البيح فإنه يكون صحيحا على الوجهين › 
لاکتهال ارکانه وشرائطه . والہي عنه لایقتضي بطلانه » لأنه متعلق 
بأمر خارج عن العقد . 


. ٤۸ بلوغ المرام ص‎ )٩( 
. ۷ وحاشية الدسوقي ج ۲ ص‎ ۲٤٠١ ص‎ ٤ المغتي ج‎ (CY) 
. ۲٤١۹ص‎ ٩۹ + المجموع‎ )۳( 


)۱۹٥( 


المذهب الثالث : أن البيع جاثز بلا كراهة . وهذا مذهب الحتفية . 
ودليله أن المعصية لم تقم بعين المييع بل بعد تغيره . 
وفي قول عتدهم أنه يكره » لإعانته على المعصية » وبعضهم أجازه 
من الكافر وكرهه من المسلم . 
وعلى كل من هذه الأقوال فإن البيع إذا وقع يكون صحيحا“ 


عتدهم : 
لڎن النهي لم يكن لذات العقد ولا لوصفه الملازم ٤‏ وإنما هو لأمر من 
خارج 


تنييه: مثل بيع العنب والرطب لن يتخذه خراً في الحكم كل بيع يؤول 
إلى مفسدة كبيع سلاح في فتنة وبيع عبد مسلم لكافر » بل إن بعضها 
أشد تحريم| ومجمع على بطلاته"“ وإن لم ترد به نصوص خاصة » ولكن 
أخذ حكمه من ظواهر النصوص الدالة على المنع والتحريم كالآيات 
وال حادیٹ الدالة على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان 
ونحوها . 


. ۳۹۱ حاشية ابن عابدین ج٦ ص‎ )١( 
. ۷ وحاشية التسوقي ج ۳ ص‎ ۲٤١٠١ ص‎ ٤ والمغي ج‎ . ۳٣١۲١ . ۳٣۳ ص‎ ٩ المبجموع‎ )۴( 


٩۹ ٦( 


فهرست الآيات القرانية 


الآية الصفحة 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ON LSE‏ 
الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 

الشيطان من المس OA SE SBE a SA SSNS ES‏ 
إنها حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير E a eS‏ 
فإذا آنزلنا عليها الماء اهتزت ور بت SO SIRE AS‏ 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات DEE‏ 
وأحل الله البيع وحرم الربا VIN RS e Se‏ 
وشر وه بشثمن بخس N TT‏ 
ولا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل E o AS md‏ 
وما آتيتم من ربا ليربو في آموال الناس OV MEASLES‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب A e a‏ 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا DERE A‏ 
ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . . ۹ 
يا أا الذين آمنوا لاتأكلو أموالكم بينكم بالباطل a REA‏ 
يا أا الذين آمنوا لا تأكلو الربا أضعافاً مضاعفة E‏ 


(١۹۷) 


فهر ست الأحاديتث 


الحس ديت الصفحسسة 
ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة E ETT‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات E NG DET ET SNOT‏ 
إِذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتی تستوفيه VO EAs‏ 
ذا ابتعت فاكتل AN eS ES E SER es‏ 
إذا اشتریت شیعاً فلا تبعه حتی تقبضه Ae eels ES‏ 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذتاب البقر RESA‏ 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية 

فقد احلوا بأتفسهم عذاب اله ON e ADS‏ 
أكل تمر خير هكذا . . لاتقفعل a ETT TEE TEET TT‏ 
أمر في رسول الله وة أن أبيح غلامين RT eS EG GE‏ 
إن الله ذا حرم کل شيء حرم ثمنه n‏ 
إن الله حرم الخمر وثمنها » وحرم الميتة وثمنها ET /PE‏ 
أن الله ورسوله حرم بيع اللغمر والمينة والخنزیر . ۳۱ / ٤۸ /۳٤‏ 
أن رسول اله 4ة حرم ثمن الدم وثمن الكلب OPE‏ 
ان رجلا اهدى لرسول الله ية راوية خر فقال 

رسو ل الله هل علمت ان الله حرمها E E Sea aE‏ 
إن دماءکم وأموالكم حرام علیکم CECE TEE CE‏ 
إن شئت حسبت اصلھا وتصدقت ہا in E E‏ 
آنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي عن ذلك AV‏ 
أينقص الرطب إذا يبس a AE EE OEE‏ 


(14۸) 


الح ديث 


التمر بالتمر والحنطة با حنطة ke AN Rs‏ 
الحیوان اثنان بواحد لا يصلح نساً ا 


درهم ربا يأکله الرجل وهو يعلم 


أشد من ست وثلاثين زنية E‏ 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة .... 
الر با اة وسيعو ت بايا aA‏ 


سألت جابراً عن ثمن السنور والكلب 


فقال : زجر النبي عن ذلك r‏ 


قال ربكم ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة 
كانوا يبتاعون الطعام جزافاً بأعلى السوق 


لاتبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها . . . 
لاتبيعوا الديتار بالدينارين a E‏ 
لا تبع ماليس عندك EE Ne‏ 
لا تشتروا السمك في الاء EEE‏ 
لا تصروا الإبل والغنم EE‏ 
لا تلقوا الجحلب O‏ 
لا تلقوا الركبان TET‏ 
لا ع#نعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل .. 


الح ديث الص فة 
لعن الله اليهود ثلاثاً » حرمت عليهم الشحوم ET/TA cu.‏ 
لعن رسول الله اكل الر با وموكله ON O LSa‏ 
لعن رسول الله من فرق بین الوالد وولده VAN sS‏ 
لما نزلت الآيات من اخر سورة البقرة قرأها 

ثم حرم التجارة في الخمر EE Se Sa‏ 
من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی يقبضه EEE e e‏ 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتی يستوفیه VE era era Eee‏ 
من اشتری طعاماً بکیل أو وزن NV Sa eet‏ 
من اشترى شاة عفلة فردها A E O O O‏ 
من باع بيحتين في بيعة فله أوكسن) أو الربا EV SS‏ 
من فرق بين والدة وولدها AVAA Î‏ 
جى أن تباع ثمرة حتي تطعم A a E E‏ 
هى أن تباع السلع حيث تبتاع AT as‏ 
هی ان يباع حي بمیت AE EON OTT‏ 
ہی ان یبیع آحد طعاما اشتراه بکیل حتی يستوفیه VE sk‏ 
ہی أن یبیع حاضر لباد INSEE ToS‏ 
نھی ان یشتری الطعام ثم یباع حتی یستوف VUE ASAS‏ 
ہی آن باع ثمر حتی يطعم VENE e‏ 
ینا أن يبيع حاضر لباد VAAN dE e e Sa‏ 
ہی عن بيعتين في بيعة RA O O ECE‏ 
نہی عن بیع الثار حتی يبدو صلا حها EN aA‏ 
ہی عن بیع الثار حتی تزھی MEAS ee SS Ss‏ 
هى عن بيع حبل الحبلة VNR ORS‏ 
هى عن بيع الحصاة OV ALS ALES‏ 
غهى عن بيع الحيوان نسيئة N e ES ROA SE SS‏ 


الم ديتث الصفحة 


ہی عن بيع الحيوان باللحم i EA E SRS SSE‏ 
نهى عن بيع الصبرة aC O E ET EE‏ 
هى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان a TOTTI ETT‏ 
نى عن بيع العربان VVE er ss‏ 
خهى عن بيع العنب حتى يسود E Se AS ES Î‏ 
هى عن بيع فضل للماء NAV re SESE‏ 
هى عن بيع الكاليء بالكاليء VENE ela A‏ 
هى عن بيع ما في ضروع الماشية NON. SUE SEES rS‏ 
هى عن بيع المغانم حتى تقسم TNA aes e RES SAALSS o‏ 
ہی عن بیع وشرط NE SS SSR aS‏ 
ہی عن تلقى البيوع VE Bea De‏ 
هى عن ثمن الكلب والستور OPENS SN EDA ES‏ 
هى عن ثمن الكلب ومهر البغي CELA SS‏ 
ہی عن شراء ما في بطون الأتعام O O‏ 
هى عن صفقتين في صفقة VEY a as eS‏ 
نہى عن عسب الفحل Ne ae Reg E SAS BA‏ 
هى عن الغفسرر US a SRS N SEAS e‏ 
هى عن المحاقلة والمخاضرة NN AS CAS TAS O N‏ 
هى عن المحاقلة والمزابنة N N OE AANA‏ 
هى عن الملامسة والمنابذة VANS Bes e‏ 
نهى عن المزابنة N E A E e‏ 
مانا عن بيع فضل الاء YAN ESS aS Sem E‏ 


)۲۰۱( 


اهم المراجعح 


أولاً ‏ القرآن الكسريم . 

ثانياً - كتب السنة وشروحها : 

١‏ - بلوغ المسرام من أدلة الأحكام . للحافظ ابن حجر » نشر دار 
الكتاب العربي . 

۲ - ستن أبي داود » نشر دار إحياء السنة التبوية . 

۳ - ستن الترمذي وشرحها تحفة الأحوذي نشر دار الفكر العربي . 

>٤‏ - صحيح البخاري مح شرحه فتح الباري . ط . المكتبة السلفية 


شجستبمر . 
ه - صحيح مسلم مع شرحه للنووي > نشر إحياء التراث العربي 
بەروت . 


> - منتقى الأخيار وشرحه نيل الأوطار . ط . مصطفي البابي الحليي 
۷ - الموطأً بشرح الزرقاني . ط . مطبعة الاستقامة . 
ثالتاً  :‏ كتب أصول الفقه : 


. الإحكام في أصول الأحكام . للآمدى . ط . مؤسسة الحليي‎ - ١ 
الإحكام في أصول الأحكام . لابن حزم . مطبعة مصطفى الحلبي‎ - ۲ 


۳ - التتحرير . لابن اضيام . ط . مصطفى ا-حلبي . 
> - التيسر شرح التحرير » لابن أمير باد شاه . ط مصطفى الحلبي 


ستة ٣٥١۹١۰‏ سے .۔ 
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ه - التمهيد في أصول الفقه . لأبي الخطاب الكلوذاني . ط . مركز 
الببحث العلمي بجامعة أو القرى . 

٠‏ - إرشاد الفحول . للشوكاني . ط . مصطفى البابي الحلبي سنة 
۱٣١۹۹‏ ھ . 

۷ - أصول السرخسى . نشر دار المعرفة . 

۸ - روضة التاظر » لابن قدامة الحنفي . ط . جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإإسلامية . 

٩‏ - شرح تنقيح الفصول . للقرافق . ط . مكتية دار الفكر العربي 
ودار الكليات الأزهرية . 

١‏ - شرح جع الجحوامع للمحلى وحاشية البنافي . ط . اولى ستة 
٩۱‏ هھ . 

. العدة ء لأبي يعلى . ط . مؤسسة الرسالة‎ ١ 

- المحصول . للرازي . ط . جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية سنة ۱۳۹۹ ه . 

۳ - المستصفى للغزالي . ط . مؤسسة الحلبي . 

. ختصر الروضة . للطوضي . ط . مطبعة الثور بالرياض‎ _ ١ 

٠٥‏ - مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحهموت . لابن عبد 
الشكور . ط . مؤسسة البابي الحلبي . 

١١‏ -المتار . لللسقي . ط . مطبعة مصطفى مد سنة ٠۳٠٠١‏ ه 

۷ - الهاج للبيضاوي وشرحه للأسنوي .. ط . مطبعة محمد علي 


ص » 


A) 


۸ - المحتمد . لأبي الحسين البصري . ط . المعهد العلمي الفرنسي 
للدارسات العربية بدمشق 

۹ - نزهة الخاطر شرح روضة الناظر . لابن بدران . ط . دار 
الكتب العلمية . 

٠‏ - نزهة المشتاق شرح اللمع حى أمان . نشر المكتبة العلمية بمكة 
المكرمة . 


رابعاً : كتب الفقه : 


ِ . الأ-حكام السلطانية . للاوردي الطبعة الثانية . مصطفى الحلبي‎ - ١ 

۲ - الإإتصاف للمرداوي الحتبلي . ط . ثانية . دار إحياء التراث 
الحري 

۳ - بداية المجتهد وعهاية المقتصد » لابن رشد . نشر دار الكتاب 
العربي . 

٤‏ - بدائع الصنائح . للكاساني . ط . مصورة عن الطبعة الأولى سنة 
هھ . 

ه ‏ بلغة السالك لأقرب المسالك . لأحمد الصاوي . المكتبة التحارية 

> - تبيين اللحقائق شرح كنز الدقائق . للزيلعي . نشر دار المعرفة ط 


. ثائية ‏ 
۷ - حجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود . ط . السنة 
المححمدية . 


۸ - حاشية اين عابدين . الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۹ ه 

. حاشية الدسوقي . نشر دار الفكر‎ - ٩ 

٠١‏ - شرح الدردير على خحصر خليل مع حاشية الدسوقي . نشر دار 
الفكر . 

. شرح فتح القدير لابن ايام » شركة مصطفى البابي الحلبي‎ - ١ 
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- شرح منتهى الإرادات . للبهوتي الحنبلي . ط . دار القكر . 

۳ - الفتاوى الكرى لابن تيمية . تصوير عن الطيعة الأول سنة 
۸ هھ 

. القواعد النورانية . لابن تيمية » نشر دار المعرفة يروت‎ - ٤ 

٠٥‏ - قواتين الأحكام الشرعية لابن جزى الغرناطي . ط دار القلم 
سنة ۱۹۷٩۹‏ م . 

. المبدع . لابن مفلح . ط . ونشر المكتب الإسلامي بيروت‎ - ١ 

۷ - المجموع شرح المهذب . للتووي نشر مكتبة الإإرشاد بجدة . 

۸ - المحلى . لابن حزم نشر مكتبة الجمهورية بمصر . ط . سنة 
۹ هھ . 

۹ - المغني لابن قدامة . طبعات ختلفة . 

١‏ - مغني المحتاج . للخطيب الشربيني . ط . شركة مصطفى 
الحلبي سنة ۱۳۷۷ ه . 

د المقدمات . لابن رشد . نشر دار صادر . بروت . 

۲ - نظر ية العقد . لابن تيمية نشر دار المعرفة . بيروت . 

۴۳ _ نهاية المحتاج . للرملي . ط . مصطفى البابي الحلبي . 

. -اطهداية شرح بداية المبتدي للمرغناني . مع شرحه فتح القدير‎ ٤ 


(Y۰) 


اسا < كص اللف ة٠‏ 


. -التعر يفات . للجرجاني . نشر دار الكتب العلمية بيروت‎ ١ 

۲ - القاموس المحيط . للفيروز ابادي . ط . المؤسسة العر بية للطباعة 
والتشر . بہروت . 

. ۱۹٩۷ ختار الصحاح . للرازي . ط . أولى سنة‎ - ٣ 

. ۱١۹۲۲ المصياح المنير . للفيومي . الطبعة . الخامسة سنة‎ - ٤ 
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فهرس الموضوعات 


الملوض وع الصفحة 

المقدمة EEN EAS Ae RAA‏ 
معنى النهي » وصيغة ودلالته على التحريم أو البطلان Vai‏ 
معنى النهي لغة وشرعا Vi la ee SA a‏ 
صيخ النهي ASAE ERE NS TOR ANSE N‏ 
دلالة النهي عل التحريم Va e e E sS‏ 
دلالة النهي على البطلان أو القساد NA EASA‏ 
تعريف البيع وبیان أرکانه وشروطه 

TOVA, Ai وأقسامه . وأوجه المنح ف البيوع المنهية‎ 
VA e SS SASS معنی البيح لغة واصطلاحا‎ 
VI N ArT SS O. ركان الييسسع‎ 
ERE شروط البييع‎ 
VO ESE SEA ARES تقس ت الي‎ 
ASN e أنواع البيوع المنهي عنها‎ 
EEN Seas البيوع المنهي عنها لعدم مالية المبيح‎ 
ECE CET بيع الأصنلام‎ 
EOE NSE ER بيع الر‎ 
FEDER ب ال‎ 
PME SE SE A EA ES بع ازير‎ 
Cr SAEs et e بع اال دم‎ 
CEA SD E بيع الكلب‎ 
E O CE EO E بسع اليتة‎ 
O TEE eS ao E ) بيع الهر ( السنور‎ 


البيوع المنهي عنها لآأجل الربا EEE ESAS‏ 


تمهيد في معنى الربا وأنواعه وأدلة تحريمه E‏ 
أنواع البيوع المنهي عنها نصا لأجل الربا N‏ 
بيع اللأصتاف الربوية الستة EO NEE‏ 
بیح التمر الحيد بالتمر الرديء OE E E AS‏ 
بيع الرطب بالتمر E ACS‏ 
بيع الحيوان - بالحيوان نسيئة PE AF‏ 


AE SES E SSS سال ف وب یع‎ 


بى المزاينة و کک کک ب و 


الأدلة على النبي عن الغرر وتحريمه إجالاً EE‏ 
معتى الغرر لغة واصطلاحاً A OD‏ 
أنواع البيوع المنهي عا لما فيها من الغرر TET‏ 
صور بيع المعدوم E Sr bA SS‏ 
بيع حبل الحيلة N E‏ 
بيع هل في بطن » وعسب الفحل . والمضامين والملاقيح 
صور بيع غير المقدور على تسليمه E EE‏ 


بیع ما لم يقبض ور بح ما لم يضمن VS Aa E a‏ 
بيع المغانم قبل قسمتها Na SSS E IEC‏ 
بيع الإنسان ما ليس عنده NEESER RSE‏ 
بيع الوقف CY a sa ASE SE‏ 
صور بيع المجهول NEE OSE RSS e‏ 
بيعتان في بيعة Vue N ee ESR NSN ASS‏ 
بيسع وشرط E ra SSS‏ 
شرطان في بيع E Real‏ 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها EE SC SE:‏ 
الثنيا في البيع المؤدية إلى الجهالة فيه EVN EEA‏ 
بيع الحصاة VEN ASLO SDSS‏ 
بسع الصوف على الظهر VOT o OE SESS‏ 
بيع العربون E SLE EE‏ 
ببسعحعح لبن قي ضرع VONT Sr SESS‏ 
بيع الملامسة والمنايذة UN mas SAE‏ 
البيسوع المنهي عنها لما فيها من الخغش والتدليس ۱۹۳ - ١۷١‏ 
تلقسى الركبسان NIVISEN SS E ES‏ 
ا NIA aa aS eS‏ 
بيسح المصراة a E O E‏ 
البيوع المنهى عنها لتعلق حق بها للغير دون اللك ۱۷۷۔۹۰٠‏ 
البيع على البيع والسوم على السوم VAT SEs IES‏ 
التفريق بين الوالد وولده والأخ وأخيه بالبيع YAN‏ 
تلقي الركبان » وبيع حاضر لباد AILS LDR‏ 
فقيل اماه AVE ale SATS oe‏ 
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البيوع المنهي عنها للحال الذي وقعت فيه ATV aa‏ 


الييع بعد النداء للجمعسة OFEERNKSSRES SESS‏ 
بيع العثب ممن يتخذه خمرا VANE REEDS‏ 
فهرس الآيات القرانية AVES SENS TAR‏ 
فهرس الأحاديث الثبوية IA GL SDR‏ 
قائمة المراج سح i E TY‏ 


(۲۱۰( 


